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[د .عزت محمد العمري]

جريمة غش األغذية وفق القانون
االتحادي اإلمارتي رقم  19لسنة 2016
في شأن مكافحة الغش التجاري
*

الدكتور
*
عــزت محمد العمري

امللخص
يعد غش األغذية أحد املوضوعات احليوية التي هتتم هبا الدول لتأثريها السلبي عىل صحة
املستهلك يف عرصنا احلديث وخاصة مع حترير األسواق ،وتذويب احلدود بني الدول  -بفعل
العوملة  -مما نتج عنه زيادة املخاطر التي يتعرض هلا مجهور املستهلكني نتيجة التطور يف
أساليب الغش  ،لذا كان لزام ًا عىل املرشع اإلمارايت أن يتدخل بتجريم الغش الذي يلحق
بأغذية اإلنسان أو احليوان من خالل القانون االحتادي رقم  19لسنة 2016م يف شأن مكافحة
الغش التجاري ،حيث يتطلب التجريم توافر رشط مسبق للجريمة واملتمثل يف صفة معينة
يف اجلاين وهي املتعامل ،باإلضافة إىل حتقق الغش بوسائل حمددة ،وأيض ًا ركن مادي يتمثل يف
سلوك إجرامي وحمل اجلريمة ونتيجة إجرامية ،فض ً
ال عن الركن املعنوي القائم عىل القصد
اجلنائي بعنرصيه العلم واإلرادة ،وخلطورة الدور الذي يقوم به الشخص االعتباري يف غش
األغذية فقد قرر املرشع املسؤولية اجلنائية له بالتوازي مع مسئولية الشخص الطبيعي.

 أجيز للنرش بتاريخ .2018/2/4
 أستاذ القانون اجلنائي املساعد بكلية القانون -جامعة الفالح –ديب – اإلمارات العربية املتحدة.
[العدد الثامن والسبعون-شعبان 1440هـ إبريل ]2019
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املقدمة
ترتب عىل تطور احلياة االجتامعية بني الناس زيادة االتصال والتعامل فيام بينهم ،مما كان
له أثره عىل حجم التعامل التجاري بني األفراد ،وسعيهم إىل زيادة ثرواهتم سواء بوسيلة
مرشوعة أم بوسيلة غري مرشوعة ،ويف احلالة األخرية يكون سالحهم هو الغش والتدليس
بصفة عامة ،ويف جمال السلع الغذائية بصفة خاصة نظرا ألن هذه السلع ال غنى عنها سواء
حلياة اإلنسان أم احليوان ،فضال عن أن التطور اهلائل يف الوسائل التكنولوجية قد وفر تربة
خصبة ألصحاب النفوس الضعيفة من مرتكبي الغش للسري يف هذا الطريق ،وساعدهم عىل
ذلك التقدم اهلائل يف جمال العلوم الطبيعية الكيميائية والبيولوجية والتي سهلت إمداد
مرتكبي الغش بإمكانات واسعة الرتكاب هذه اجلريمة(.)1
ومن ثم فقد أدت زيادة املخاطر التي يتعرض هلا مجهور املستهلكني نتيجة استهالكهم
للسلع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة ،إىل اهتامم فقهاء القانون الذين حاولوا تقرير
الترشيعات القانونية املناسبة حلاميتهم ،من ذلك الترشيعات الوقائية التي هتدف إىل منع
األخطار قبل وقوعها ،والترشيعات اخلاصة إلصالح األرضار التي تلحق بأمن وسالمة
املستهلك ،وأخريا الترشيعات اجلزائية التي تردع وتعاقب من يعرض سالمة املستهلك أو
صحته للخطر(.)2
أمهية البحث :يف الواقع تعد احلامية اجلنائية للمستهلك من غش األغذية أهم جوانب
احلامية القانونية حلامية مجهور املستهلكني ،فهي احلامية التي يركن إليها املرشع حني يقدر عدم
كفاية أو قصور احلامية املقررة يف الترشيعات األخرى ،أو حني يرمي إىل محاية سياسة اقتصادية
( )1د .حسني أمحد اجلندي :رشح قانون قمع التدليس والغش ،دار النهضة العربية ،1985 ،ص.6 ،5
( )2د .فتحى عبد الرحيم عبد اهلل :نظام تعويض األرضا ر التي تلحق بأمن وسالمة املستهلك يف القانون املدين
املرصي واملقارن ،جملة البحوث القانونية واالقتصادية ،كلية احلقوق ،جامعة املنصورة ،العدد اخلامس
والعرشون ،أبريل  ،1999ص.3
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يتبعها من أجل صالح اجلمهور ،وذلك لعدم كفاية احلامية املدنية لألسباب اآلتية:
 .1أن احلامية املدنية تفرتض من الناحية العملية وجود عقد يربم بني املنتج أو املوزع وبني
املستهلك .فاحلامية املدنية ال تتوجه إال إىل املتعاقدين من املستهلكني.
 .2أن دائرة حرية التعاقد قد انحرست يف الوقت الراهن حتت ضغط نظام العوملة
وانتشار الرشكات متعددة اجلنسيات والتي أصبحت حتتكر جماالت واسعة من
االقتصاد.
وتطبيقا لذلك أصدر املرشع االحتادي القانون رقم ( )4لسنة  1979يف شأن قمع الغش
والتدليس يف املعامالت التجارية ،ولضامن مالحقة التطور الذي حدث يف وسائل الغش
وأساليبه ولتجريم هذه األساليب املستحدثة من الغش التجاري( )1أصدر املرشع القانون
االحتادي رقم  19لسنة  2016يف شأن مكافحة الغش التجاري والذي ألغى القانون السابق
رقم  4لسنة .)2(1979
مشكالت البحث :يثري موضوع جريمة غش األغذية العديد من املشكالت :مشكالت
تثار يف حتديد الرشط املسبق للجريمة وما هي األمور الواجب توافرها لقيامه؟ وأيضا حتديد
السلوك اإلجرامي املكون للغش؟ وماهي صورة القصد اجلنائي؟
ومن املشكالت أيضا رشوط قيام مسئولية األشخاص االعتبارية عن اجلريمة؟ عىل اعتبار
أن اجلزء األكرب من نشاط الغش يتم لدهيا بحكم اتساع دائرهتا يف احلياة االقتصادية .وما هي
طبيعة اجلزاءات التي توقع عليها؟
منهج البحث :يعد املنهج التحلييل أحد مناهج البحث العلمي القانوين والذي ينطلق فيه
الباحث من قاعدة عامة ليقوم بتطبيقها عىل احلاالت اجلزئية.
()1

د .فتوح الشاذيل :احلامية اإلجرائية من الغش التجاري يف النظام السعودي ،معهد اإلدارة العامة ،اإلدارة العامة للبحوث،

الرياض  1412ـه .ص.7
( )2صدر القانون رقم ( )19لسنة  2016يف شأن مكافحة الغش التجاري بتاريخ 2016/12/12م ،ونرش يف اجلريدة الرسمية
العدد 609السنة  46بتاريخ 2016/12/15م.
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وستعتمد دراستنا عىل املنهج التحلييل والذي ينطلق من القواعد العامة للجريمة لكي يتم
تطبيقها عىل جريمة غش األغذية.
خطة البحث :بناء عىل ما سبق سنتناول بالدراسة جريمة غش األغذية ،من خالل
التقسيم اآليت:
املبحث األول :الرشط املسبق جلريمة غش األغذية.
املطلب األول :توافر صفة املتعامل لدى اجلاين.
املطلب الثاين :استخدام وسائل الغش التي نص عليها املرشع.
املبحث الثاين :أركان جريمة غش األغذية.
املطلب األول:الركن املادي جلريمة غش األغذية.
الفرع األول :السلوك اإلجرامي.
الفرع الثاين :حمل اجلريمة.
الفرع الثالث :النتيجة اإلجرامية.
املطلب الثاين :الركن املعنوي جلريمة غش األغذية.
املبحث الثالث :اجلزاءات املقررة جلريمة غش األغذية.
املطلب األول :العقوبات األصلية والتكميلية.
املطلب الثاين :مسؤولية الشخص االعتباري واجلزاءات املقررة له.
الفرع األول :رشوط قيام املسئولية اجلنائية للشخص االعتباري.
الفرع الثاين :اجلزاءات املقررة للشخص االعتباري.
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املبحث األول
الرشط املسبق جلريمة غش األغذية
تعد الرشوط املسبقة يف اجلريمة من املقومات التي ال قيام للجريمة بدوهنا ،لذلك فهي
تعد داخلة يف البنيان القانوين للجريمة( ،)1فهي تعرب عن حالة واقعية أو قانونية حيميها
القانون( ،)2فالرشوط املسبقة هبذا املعنى تقابل املركز القانوين الذي سيقت القاعدة اجلنائية
من أجل محايته(.)3
فاملرشع يف جريمة غش األغذية هيدف إىل محاية الثقة العامة يف التعامل بني املتعاملني ،من
خالل جتريم الغش املتحقق بوسائل حمددة منصوص عليها يف تعريف الغش التجاري الوارد
يف املادة األوىل من القانون االحتادي رقم ( )19لسنة  2016يف شأن مكافحة الغش التجاري
حيث نصت عىل أنه " الغش التجاري :خداع أحد املتعاملني بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل
أو تغيري ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاهتا اجلوهرية أو منشئها أو
مصدرها أو صالحيتها أو أي أمر آخر متعلق هبا أو تقديم بيانات جتارية غري صحيحة أو
مضللة عن املنتجات املروجة ،ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش اخلدمة بعدم اتفاقها مع
القوانني النافذة بالدولة أو انطوائها عىل بيانات كاذبة أو مضللة".
ومن ثم يمكن القول إنه لقيام الرشط املسبق يف جريمة غش األغذية جيب أن يتوافر
أمران :أوهلام ،يتعلق بصفة حمددة يف اجلاين وهي املتعامل ،واألمر الثاين ،استخدام وسائل
( )1عىل الرغم من االتفاق بني معظم الفقه عىل وجود الرشط املسبق يف البنيان القانوين للجريمة ،فإن اختالفهم
عىل تسميته ظل قائ اام إىل جوار هذا االتفاق .انظر يف تفصيل ذلك مؤلف د .عبد العظيم مريس وزير :رشح قانون
العقوبات ،القسم العام ،النظرية العامة للجريمة ،دار النهضة العربية ،1997 ،ص  ،184فقرة  .94د.عبد
الرءوف مهدي :رشح القواعد العامة لقانون العقوبات ،بدون دار نرش ،طبعة  ،2003ص .214
( )2د .أمحد فتحي رسور :الوسيط يف قانون العقوبات ،القسم العام ،طبعة نادي القضاة ،2016 ،ص ،256
فقرة .144
( )3د .عبد العظيم مريس وزير :الرشوط املفرتضة يف اجلريمة ،دار النهضة العربية ،1997 ،ص  ،43فقرة .13
[العدد الثامن والسبعون-شعبان 1440هـ إبريل ]2019
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الغش التي نص عليها املرشع ،وسنتناول كال من األمرين يف مطلب مستقل وذلك عىل
التقسيم اآليت :املطلب األول :توافر صفة املتعامل لدى اجلاين .املطلب الثاين :استخدام
وسائل الغش التي نص عليها املرشع

املطلب األول
توافر صفة املتعامل لدى اجلاين
جيب لقيام جريمة غش األغذية أن تتوافر صفة يف اجلاين بأن يكون متعامال مع سلعة أو
سلع حمددة ،أي يلزم أن يكون هناك متعامالن وخيدع أحدها اآلخر ،وهذا يستفاد رصاحة
من عبارة " خداع أحد املتعاملني " الواردة يف املادة األوىل من قانون مكافحة الغش التجاري.
ونرى أن هدف املرشع من النص عىل هذه العبارة هو جتريم كافة الترصفات التي ترد عىل
السلع املغشوشة برصف النظر عن توافر التعاقد عليها أم ال ،فلم حيدد املرشع نوع الترصف الذي
يربم بني املتعاملني وبالتايل ال يشرتط لقيام الرشط املسبق وجود نوع معني من أنواع الترصفات.
كام يتصور من تعبري املتعاملني أن يكون مستهلك السلعة هو نفسه اجلاين يف اجلريمة عندما
يقوم برشاء سلعة غري مغشوشة ثم يقوم بالتغيري يف أحد عنارصها وردها إىل البائع واسرتداد
ثمنها بحجة أهنا مغشوشة.
فقد قىض بأنه "جريمة الغش يف املواد الغذائية حتققها بعرض عينات غري صاحلة
لالستهالك "()1

كام قىض بأنه" بالنسبة لتغيري تاريخ الصالحية فقد أقام احلكم قضاءه عىل أساس أن
نصوص القانون رقم  79/4واألمر املحيل رقم  2003/11ال يتحقق به قيام اجلريمة يف هذا
الشأن إال إذا ثبت تداوله املواد الغذائية منتهية الصالحية أو التي تم إخفاء صالحيتها يف إمارة
ديب عن طريق البيع أو العرض للبيع وهو ما مل يتوافر يف الدعوى املاثلة إذ إنه تم ضبط احلليب
( )1متييز ديب جزاء الطعن رقم  205لسنة  ،2008ق ،33جلسة 2008/6/23م ،جمموعة األحكام واملبادئ
الصادرة يف املواد اجلزائية2008 ،م ،العدد .19
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املنتهي الصالحية داخل املستودعات ومل يتم تداوله داخل الدولة وليس ثمة دليل يف األوراق
بطرحه يف السوق املحيل"(.)1
أما إذا انتفى التعامل مع السلعة انتفت جريمة غش األغذية ،مثال ذلك من حيوز أغذية
فاسدة إلجراء جتارب علمية عليها ( ،)2أومن حيتفظ هبا يف مكان خمصوص ويبلغ السلطات
املختصة من أجل إتالفها.

املطلب الثاين
استخدام وسائل الغش التي نص عليها املرشع

حددت املادة األوىل من قانون مكافحة الغش التجاري وسائل معينة يتحقق هبا الغش
التجاري ،والتي يمكن إمجاهلا يف اآليت:
أوالً:الغش عن طريق اخلداع:
يعني اخلداع يف نطاق جريمة غش األغذية " كل فعل من شأنه أن يغري من طبيعة أو
خواص أو فائدة املواد التي دخل عليها عمل الفاعل ،بإحالل مواد أقل قيمة مكان أخرى
أعىل منها يف اليشء الذي يراد إدخال الغش عليه ،أو بإنقاص بعض مواد أو بإضافة مواد
أخرى عليه تزيد من كميته وتقلل من مفعوله يف شيئ من أغذية اإلنسان أو احليوان "(.)3
وقد عدد القضاء األفعال التي يمكن أن يتححق فيها غش السلعة باخلداع من خالل
"إضافة مادة غريبة إىل السلعة أو بانتزاع يشء من عنارصها النافعة ،كام يتحقق أيضا بإخفاء
البضاعة حتت مظهر خادع من شأنه غش املشرتي ،ويتحقق كذلك باخللط أو اإلضافة بامدة
( )1متييز ديب جزاء الطعن رقم  13لسنة  ،2008ق  ،12جلسة 2008/2/25م ،جمموعة األحكام واملبادئ
الصادرة يف املواد اجلزائية2008 ،م ،العدد .19
( )2د .مرفت عبد املنعم صادق :مرجع سابق ،ص .287
( )3د.حسن صادق املرصفاوي :املرصفاوي يف قانون العقوبات اخلاص ،منشأة املعارف باإلسكندرية.
ص. 668
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مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد اإلهيام بأن
اخلليط ال شائبة فيه ،أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها يف صورة أجود مما هي عليه يف
احلقيقة وال يشرتط يف القانون أن تتغري طبيعة البضاعة بعد احلذف واإلضافة بل يكفي أن
تكون قد زيفت"(.)1
كام قىض بأنه "جريمة الغش فهي تضمن تغريا يف طبيعة البضاعة املتعاقد عليها أو يف
عنارص تكوينها أو يف املواصفات اخلاصة هبا "(.)2
كام يستفاد من نص املادة التاسعة من الالئحة التنفيذية لقانون قمع الغش والتدليس عىل
أن السلعة غري املطابقة للمواصفات املقررة تعترب مغشوشة أو فاسدة ،وذلك يف األحوال
اآلتية(:)3
 -1عدم توافر أي من املواصفات واالشرتاطات الواجب توافرها يف السلعة أو اإلخالل
هبا سواء تم ذلك من خالل التعديل يف املواصفات واالشرتاطات باحلذف أو اإلضافة
أم بأية صورة من الصور األخرى.
 -2إذا كانت السلعة ليس هلا قيمة غذائية وغري صاحلة لالستهالك اآلدمي أو من املواد
املحرمة رشعا أو املمنوعة قانونا.
 -3أن تكون اإلضافات الغذائية للسلعة ضارة بالصحة و غري مباحة رشعا وقانونا،
وغري مطابقة للمواصفات واالشرتاطات
ويقصد باإلضافات الغذائية :كل مادة تضاف إىل األغذية بقصد تلوينها أو حتسني
مذاقها ونكهتها أو حفظها أو تثبيت قوامها أو ألي غرض آخر مسموح به من
أغراض التصنيع أو التحضري أو التعبئة ،وال تعترب بذاهتا مادة غذائية أو مكونا طبيعيا
( )1نقض مرصي بتاريخ 1962/11/12الطعن رقم 1175لسنة 32ق.
( )2نقض مرصي بتاريخ 2014/4 /17الطعن رقم  4292لسنة  4س .65
( )3قرار وزاري رقم ( )6(2لسنة 1984م بالالئحة التنفيذية للقانون رقم( )4لسنة 1979م يف شأن قمع
الغش والتدليس يف املعامالت التجارية.
334

8

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss78/7

??????? ???? ?????? ??? ?? El Omary: ????? ?? ??????? ??? ??????? ???????? ???????? ??? 19 ???? 2016

[د .عزت محمد العمري]

ألي مادة غذائية.
 -3خمالفة البيانات الواردة ببطاقة السلعة بأن حتتوي عىل بيانات إيضاحية غري حقيقية أو
مضللة أو توحي بطريقة مبارشة أو غري مبارشة بأهنا مادة أخرى أو تؤدي بأي شكل
من األشكال إىل انطباع خاطئ عن طبيعتها وخصائصها أو إىل اخللط بينها وبني غريها
من املنتجات.
 -4خمالفة الرشوط الصحية ملصانع األغذية والعاملني هبا والواردة باملواصفات القياسية.
 -5خمالفة رشوط الصنع أو التعبئة أو النقل أو التخزين أو الطهي أو العرض.
ومن مجاع ما تقدم يمكن القول بأن الغش عن طريق اخلداع يف املواد الغذائية يتحقق
بوسائل متعددة يكفي إحداها لقيام الركن املادي للجريمة .يمكن إمجاهلا يف اآليت:
-2اخلداع عن طريق اإلضافة:
تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا وسهولة من الناحية العملية ،ويتحقق الغش فيها
بخلط السلعة بامدة أخرى خمتلفة عنها من ناحية الكم أو الكيف ،أو بخلطها بامدة أخرى من
نفس طبيعتها ولكن ذات صنف أقل جودة لكي حتمل عىل االعتقاد بأن اخلليط املتحصل
منها ذو درجة كاملة من النقاء ،أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها يف صورة أجود مما
هي عليه يف احلقيقة(.)1
فيتحقق فعل اخلداع باإلضافة بمجرد خمالفة املواصفات القياسية للسلعة ،دون اشرتاط
حتقق أرضار بالصحة( ،)2وتعد القرارات الصادرة من وزير االقتصاد والتجارة باالتفاق مع
الوزارات والدوائر احلكومية املختصة املرجع يف حتديد املواصفات واالشرتاطات اخلاصة
بكل سلعة(.)3
( )1د .حسني اجلندي :مرجع سابق ص152
( )2د .مجيلة جالم :احلامية اجلنائية للمستهلك من الغش التجاري ،رسالة دكتوراه ،جامعة القايض عياض
باملغرب ،ص .47
( )3راجع املادة التاسعة من الالئحة التنفيذية لقانون قمع الغش والتدليس يف املعامالت التجارية.
[العدد الثامن والسبعون-شعبان 1440هـ إبريل ]2019
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وقد قيض بأنه " تنص املادة السادسة من القانون رقم10لسنة 1966بشأن مراقبة األغذية
وتنظيم تداوهلا عىل أن تعترب األغذية مغشوشة إذا كانت غري مطابقة للمواصفات املقررة
وحظر القرار رقم  71لسنة  1971اخلاص بتنظيم االجتار يف الشاي خلط الشاي األسود
بأنواعه املختلفة بشاي أخرض أو بأية مواد أخرى أو الرشوع يف ذلك كام حظر بيع الشاي
خملوطا عىل النحو السابق وحيازته بقصد االجتار وكان ما أثبته احلكم املطعون فيه من إضافة
قرش عدس إىل الشاي املضبوط مل يوجه إليه أي عيب .كان هذا يكفى حلمل قضائه يف
خصوص حتقق اخللط املحظور يف الشاي األسود املضبوط بام يضحي معه البحث عن
املواصفات عديم اجلدوى"(.)1
كام قىض كذلك " الغش أو التزييف باخللط ال يتطلب أهيام حتام أن يكون اليشء املدخل
يف البضاعة من طبيعة أخرى تغاير طبيعتها بل قد يكون من ذات الطبيعة ولكنه خيتلف عنها
يف جمرد اجلودة ،عىل أنه ال يشرتط يف القانون أن تتغري طبيعة البضاعة بعد احلذف أو اإلضافة
بل يكفي أن تكون قد زيفت ،والتزييف يستفاد من كل خلط ينطوي عىل الغش بقصد
اإلرضار باملشرتي ،كام ينشأ عن إدخال حمصول من صنف أقل جودة بنية الغش يف حمصول
جيد من ذات اجلنس أو الطبيعة إذا كان هذا اخللط من شأنه أن جيعل اليشء بعد خلطه أقل
صالحية لالستعامل الذي أعد له بصورة ملموسة أو يقلل من قيمته قلة ملحوظة أو جيعله ذا
ثمن أقل من ثمن املعروف"(.)2
ويالحظ أنه إذا جرى العرف يف التجارة أو الصناعة عىل إضافة بعض املواد إىل البضاعة
بقدر يسري أو بنسبة معينة لتحسينها أو حلفظها ،فإن اإلضافة يف مثل هذه احلاالت ال تعترب
وسيلة للغش طاملا أهنا يف احلدود املسموح هبا دون جتاوز أو مغاالة ويمكن إدراكهاومعرفتها
من البيانات املتعلقة بالبضاعة واملدونة عليها ،ومن ثم فإن كل إضافة أو خلط ال يعترب

( )1نقض مرصي  ،1979/10/1الطعن رقم 1392لسنة 49ق.
( )2نقض مرصي  ،1951/6/14الطعن رقم  315لسنة21ق.
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بالرضورة وعىل اإلطالق غشا معاقبا عليه(.)1
ومن ثم فإن جمرد اإلضافة ال تعترب غشا يف ذاته إذا كان مما يسمح به القانون ويف حدود
العرف املتبع يف مكونات السلعة وطبقا للعادات املتبعة بني املتعاملني فيها ،أو كانت طبيعتها
تتطلب ذلك حسب االستعامل الذي أعدت له ،وبام ال خيل باملواصفات اخلاصة بكل سلعة
ومطابقتها مع املواصفات الواردة يف الترشيعات أو اللوائح اخلاصة هبا

( .)2

فقد قيض بأنه "حتضري اخلل صناعيا بإضافة املاء إىل حامض اخلليك فهو وإن كان وسيلة
تقليدية للخل الطبيعي الناتج من التخمري إال أنه ليس يف قانون العقوبات ما يمنع من حتضري
اخلل هبذه الطريقة وبيعه للجمهور عىل أنه خل صناعي ،ولكن جيب مع ذلك أن يكون هذا
اخلل الصناعي مشتمال عىل نسبة من احلامض املذكور كافية العتبار خال يمكن أن يسد حمل
اخلل الطبيعي ،فإذا كان اخلل هبذه الطريقة ال حيوي إال نسبة ضئيلة من احلامض املذكور
تنتفي منها مميزات اخلل املتعارف عليها لدى اجلمهور اعترب خال مغشوشا ،وتقدير النسبة
الالزمة العتبار اخلل الصناعي خال صاحلا لالستعامل املتعارف عليه مرتوك أمره لتقدير
قايض املوضوع "(.)3
-3اخلداع عن طريق احلذف:
ويتم بإنقاص قيمة العنارص التي تدخل يف تركيب السلعة عن طريق التغيري أو التعديل
الذي جيريه اجلاين عىل وزهنا أو مكوناهتا ،وذلك هبدف االستفادة من العنرص املسلوب أو
قيمته ،وال هيم الوسيلة املستخدمة يف ذلك ما دام يرتتب عليها حتقق النتيجة اإلجرامية ،فاملهم
هو إنقاص قيمة السلعة سواء تم هذا اإلنقاص يف الوزن أم يف الرتكيب أم ما حتتويه من عنارص
نافعة ،كام يستوي أن يتم ذلك بطريقة يدوية أو كيميائية أو ميكانيكية ما دامت الطريقة التي

( )1د .رءوف عبيد :رشح قانون العقوبات التكمييل ،الطبعة اخلامسة ،دار الفكر العريب ،1979 ،ص.221
( )2األستاذ ابراهيم املنجي :جرائم التدليس والغش ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،1997 ،ص.122
( )3نقض مرصي  ،1936/4/27الطعن رقم 867لسنة6ق.
[العدد الثامن والسبعون-شعبان 1440هـ إبريل ]2019
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استخدمها اجلاين توحي بأن السلعة املغشوشة هي السلعة احلقيقية (.)1
ومن األمثلة عىل ذلك نزع الدسم من احلليب وبيعه وعرضه للبيع عىل أساس أنه حليب
كامل الدسم وبحالته التي أخذ هبا من األبقار(.)2
وقد قيض بأنه " أن انتزاع الدسم من اللبن تتحقق به جريمة غش اللبن بغض النظر عن
نسبة الدسم فيه ،فمتى أثبتت املحكمة عىل املتهم أنه انتزع دسام من اللبن الذي باعه فال جيديه
دفع التهمة عنه ما يثريه عن احلد األدنى للدسم أو تغري نسبته حتى يف لبن احليوان الواحد أو
تغريها بسبب الغيل "(.)3
مما تقدم نالحظ أن جريمة غش األغذية عن طريق اخلداع تشرتط خلروجها إىل حيز
الوجود صدور نشاط إجيايب من املنتج أو البائع أو التاجر بالتعديل يف السلعة سواء باحلذف
أم اإلضافة ،لذلك ال يقع الغش إذا كان التغيري يف السلعة قد حدث ألسباب ال دخل إلرادة
الشخص يف حدوثها ،ومن األمثلة عىل ذلك تسوس القمح بدون علم التاجر( )4ولكن برشط
عدم خمالفة رشوط التعبئة أو التخزين(.)5
وقد قيض بأنه "إذا كانت الواقعة الثابتة باحلكم هي أن املتهم باع سمنا تزيد محوضته عىل
القدر املتفق عليه مع من تعاقد معه من املشرتين ،فإهنا ال تعترب غشا يف حكم املادة الثانية من
القانون 48لسنة 1941إذ زيادة احلموضة ليست من عمل املتهم وإنام هي ناجتة عن تفاعل
املواد التي يتكون منها السمن ،بل هي تعترب خداعا للمشرتي يف صفات املبيع اجلوهرية وما
حيتويه من عنارص نافعة –األمر املعاقب عليه باملادة األوىل من القانون املذكور –لكن خطأ
( )1د .حسني اجلندي :مرجع سابق ص.154
( )2د .نائل عبد الرمحن صالح :محاية املستهلك يف الترشيع األردين ،منشورات زهران ،1991 ،ص.71
( )3نقض مرصي  1950/6/12الطعن رقم 1290لسنة 20ق.
( )4د .نائل عبد الرمحن صالح :مرجع سابق ،ص.71
( )5راجع نص املادة الثالثة من الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي الصادر باملرسوم
امللكي رقم م  19وتاريخ  1429/4/23ـه.
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احلكم يف ذلك هو خطأ يف نسبة اجلريمة ال يقىض نقضه وملحكمة النقض أن تصححه"(.)1
 -4اخلداع يف الصفات اجلوهرية للسلعة:
يقصد بالصفة الرئيسية للسلعة األمور اجلوهرية املتعلقة بحقيقة اليشء حمل العقد والتي
وضعها املتعاقد يف ذهنه عند التعاقد وجعلته يقبل عىل إبرام العقد ،فيتحقق الغش من خالل
تضليل املتعاقد بإهيامه بوجود أمر معني يف السلعة عىل خالف احلقيقة ،كمن يبيع زيت
الزيتون عىل أن نسبة احلموضة به  %.8وهي يف حقيقتها أكرب من ذلك.
 -5اخلداع يف منشأ السلعة أو مصدرها أو صالحيتها أو أي أمر متعلق هبا:
يتمثل منشأ السلعة يف املكان أو املنطقة اجلغرافية بعينها التي تم فيها إنتاج السلعة ،ويقصد
بمصدر السلعة املنطقة اجلغرافية التي تم فيها صنع السلعة وحسب بل مكان تصديرها أو طرحها
للتداول( )2كام يقصد با لصالحية "الفرتة الواقعة بني تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء صالحية املادة
الغذائية املعدة لالستهالك البرشي واملحفوظة ضمن ظروف التخزين املالئمة"(.)3
فيتحقق اخلداع يف هذه الصور من خالل إيقاع املتعاقد يف خطأ يتعلق بمنشأ السلعة أو مصدرها
أو صالحيتها ،فكل هذه األمور تغري من قيمة السلعة ومن ثم جيب أن يكون املتعاقد عىل علم كامل
هبا عند إبرام العقد ،فمن يبيع الفستق األمريكي عىل أنه فستق حلبي يكون قد ارتكب جريمة غش
األغذية ،وتتحقق اجلريمة أيضا من خالل بيع اجلبن السوري عىل أنه جبن مرصي "املشهور باجلبن
الدمياطي" ،وأيضا تقع اجلريمة من خالل التالعب يف مدة صالحية السلعة.
 -6اخلداع يف تقديم بيانات جتارية غري صحيحة أو مضللة عن املنتجات املزورة:
يقصد بالبيانات التجارية " اإليضاحات التي جيب أن توضع عىل البضائع أو املنتجات

( )1نقض مرصي 1949/4/18الطعن رقم 553لسنة19ق.
( )2د .مجال عبد الرمحن حممد عيل و د .عادل أبو هشيمة :حقوق امللكية الفكرية ،دار الكتب القانونية ،2015 ،ص .32
(3) http: //info.wafa.ps/pdf/dis_2014.pdf
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بطريقة مبارشة أو غري مبارشة للتعريف هبا أو بصفاهتا املميزة " (.)1
ومن ثم يعترب بيانا جتاريا كل إيضاح يتعلق بصورة مبارشة أو غري مبارشة بام ييل(:)2
 .1عدد البضاعة املباعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزهنا أو طاقتها أو عيارها أو
مواصفاهتا.
 .2اجلهة أو البلد الذي صنعت فيه البضاعة أو أنتجت وتاريخ الصنع أو اإلنتاج وتاريخ
انتهاء الصالحية.
 .3طريقة صنع البضاعة أو إنتاجها.
 .4العنارص الداخلة يف تركيب البضاعة.
 .5نوع البضاعة أو أصلها أو منشأها أو مصدرها.
 .6اسم أو صفات املنتج أو املصانع.
 .7وجود براءات اخرتاع أو عالمات جتارية أو غري ذلك من حقوق امللكية الصناعية أو
أي امتيازات أو جوائز أو ميزات جتارية أو صناعية.
واملالحظ عىل هذه الوسيلة من اخلداع أهنا من السعة بحيث تشمل كافة الوسائل األخرى
للخداع ،ومن ثم يتحقق فعل اخلداع من خالل عدم مطابقة البيان التجاري للسلعة للحقيقة
بأي وجه من الوجوه ،وال يشرتط حتقق رضر للمتعاقد فمجرد الكذب يف البيان التجاري
تقوم جريمة الغش التجاري.
 -7اخلداع يف أي أمر متعلق بحقيقة السلعة:
أراد املرشع اإلمارايت االحتياط من احتاملية ظهور وسائل جديدة خلداع املتعاقدين لذا مل
حيرص صور اخلداع يف وسائل حمددة عىل سبيل احلرص ،فبعد أن عدد الوسائل التي يمكن أن
( )1املادة األوىل من الالئحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية السعودي الصادرة بقرار وزير التجارة رقم
 1901وتاريخ  1423/8/24ـه ،واملنشور بجريدة أم القرى يف  1423 /9/17ـه.
( )2املادة األوىل من القرار الوزاري رقم ( )6(2لسنة 1984م بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )4لسنة
1979م يف شأن قمع الغش والتدليس يف املعامالت التجارية.
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يتحقق هبا جريمة الغش باخلداع نص رصاحة عىل أن عدم مطابقة احلقيقية ألي أمر يتعلق
بالسلعة يعد من قبيل اخلداع الذي تقوم به اجلريمة سواء كان متعلقا بجوهر السلعة أم
مواصفاهتا....إلخ ،املهم هو إيقاع املتعاقد يف غلط.
ثاني ًا:الغش عن طريق التدليس:
عرفت املادة األوىل من قانون مكافحة الغش التجاري التدليس بأنه " استخدام وسائل
احتيالية قولية أو فعلية من أحد املتعاقدين حلمل الطرف اآلخر عىل التعاقد ،أو سكوت أحد
املتعاقدين عمدا عن واقعة أو مالبسة أو عيب يف السلعة إذا ثبت أن الطرف اآلخر ما كان
ليربم العقد لو علم هبا ".
يستفاد من هذه املادة أن جوهر التدليس هو الكذب( )1املقرتن سواء بموقف إجيايب عن
طريق الوسائل االحتيالية القولية أو الفعلية أم بموقف سلبي من خالل السكوت العمدي
عن واقعة أو مالبسة أو عيب يف السلعة ،وذلك عىل التفصيل اآليت:
 -1استخدام الوسائل االحتيالية القولية أو الفعلية:
الوسائل االحتيالية هي "أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية"( )2أي أن الكذب املجرد
الصادر من اجلاين ال يكفي وحده لقيام فعل التدليس املكون جلريمة الغش وإنام يتعني توافر
عدة رشوط يمكن إمجاهلم يف اآليت:
الرشط األول :التأثري عىل إرادة املتعاقد:
وذلك باستعامل وسائل احتيالية سواء كانت قولية من خالل التأكيدات غري الصحيحة
الصادرة من أحد املتعاقدين( )3إلقناع املتعاقد اآلخر بام ليس بحق فيام يتعلق بجودة السلعة أو
( )1د .أمحد فتحي رسور :الوسيط يف قانون العقوبات "القسم اخلاص" ،2016 ،طبعة نادي القضاة ،ص .618
د .فتيحة حممد قوراري ود .غنام حممد غنام :رشح قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة "
القسم اخلاص" ،مكتبة الفالح ،2011 ،ص .383
( )2د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ،دار النهضة العربية ،2016 ،ص 1130فقرة .1371

( )3د .عبد الرزاق السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين " نظرية االلتزام بوجه عام – مصادر االلتزام "،
ج ،1دار النهضة العربية ،1981 ،ص .426
[العدد الثامن والسبعون-شعبان 1440هـ إبريل ]2019
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مصدرها....الخ ،أم استخدام وسائل احتيالية فعلية أي مظاهر مادية تدعم إخفاء حقيقة السلعة
عن املتعاقد كاالستعانة بأوراق مصطنعة أو نرش األكاذيب من خالل اإلعالن املضلل....إلخ.
وحيث إن الثقة هي أساس التعامل يف املجال التجاري فلم يشرتط املرشع درجة إتقان
معينة يف الوسائل االحتيالية القولية أو الفعلية التي استخدمها اجلاين ،ويرجع إىل حمكمة
املوضوع يف حتديد مدى كفاية هذه الوسائل يف خداع املجني عليه ،والضابط يف ذلك هو أن
يكون اجلاين قد ألبس عىل املتعاقد وجه احلق فحمله عىل التعاقد تضليال (.)1
الرشط الثاين :أن تكون الوسائل االحتيالية صادرة من أحد املتعاقدين:
وفقا لنص املادة األوىل من قانون مكافحة الغش التجاري يتعني صدور وسائل االحتيال
من أحد املتعاقدين دون غريمها ،ومن ثم صدورها من الغري نكون بصدد جريمة االحتيال
برشط توافر باقي أركاهنا.
الرشط الثالث :أن تكون الوسائل االحتيالية هي الدافع للتعاقد:
بمعنى أن املتعاقد ما كان لريىض بإبرام العقد لوال الوسائل االحتيالية التي استخدمت
قبله ( )2سواء كانت قولية أو فعلية ،وخيضع تقدير ذلك ملحكمة املوضوع فلها أن حتدد ما إذا
كانت هذه الوسائل هي السبب األسايس للتعاقد أم ال ،وذلك من خالل وسائل اإلثبات
املختلفة سواء كانت شهادة الشهود أو اإلعالن عن السلعة أو من الثمن.
 -2السكوت العمدي عن واقعة أو مالبسة أو عيب يف السلعة:
اعترب املرشع أن جمرد الكتامن واملعرب عنه بعبارة "السكوت العمدي عن واقعة أو مالبسة
أو عيب يف السلعة " يتحقق به فعل التدليس ،فهناك أمور واجبة البيان ويلتزم املتعاقد الذي

( )1د .عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص .426
( )2د .الشهايب الرشقاوي :مصادر االلتزام اإلرادية يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،األفاق املرشقة،
 ،2014ص.148
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يعلمها باإلفصاح عنها وبالتايل يعد السكوت عنها تدليسا ( ،)1وهناك رشوط معينة ينبغي أن
تتوافر يف السكوت حتى يعد تدليسا يمكن إمجاهلا يف اآليت:
الرشط األول :أن يكون متعلق ًا بواقعة أو مالبسة أو عيب يف السلعة:
أي أن يكون هناك أمر يتصل بالسلعة ويؤثر عىل التعاقد ،ومع ذلك يتم السكوت عنه
سواء تعلق ذلك بطريقة صنع السلعة أم العنارص الداخلة فيها أم منشأها أم عيب فيها ...إلخ
فاملعيار هنا كل أمر حييط بالسلعة وجيب عىل املتعاقد اآلخر أن يعلمه حتى يكون عىل بينة قبل
إبرام العقد.
الرشط الثاين :أن يكون السكوت عمدي ًا:
بمعنى توافر العلم لدى أحد املتعاقدين باألمور املسكوت عنها ويتعمد كتامهنا عن املتعاقد
اآلخر ،وبالتايل جهل هذا األول هبذه األمور أو وقوعه يف خطأ ينفي فعل التدليس قبله.
الرشط الثالث :أن يكون السكوت هو الدافع للتعاقد:
أي أن املتعاقد اآلخر ما كان ليربم العقد لو علم باألمور املتعلقة بالسلعة والتي تم كتامهنا
عنه كالعنارص الداخلة يف صناعة السلعة أو بالعيب املوجود فيها....إلخ ،ومن ثم ينتفي
التدليس إذا كان هذا املتعاقد لديه دراية كاملة هبذه األمور ومع ذلك أقبل عىل التعاقد.
ثالث ًا :التقليد:
التقليد هو اصطناع سلعة بالشكل الذي جيعلها ظاهريا شبيهة بسلعة أصلية ،وقد عرفت
املادة األوىل من قانون مكافحة الغش التجاري السلع املقلدة بأهنا " السلع التي حتمل دون
إذن عالمة جتارية مطابقة أو مشاهبة للعالمة التجارية املسجلة بصورة قانونية ".
فاجلاين يقوم بإنتاج سلعة عىل نحو تصبح معه مماثلة لسلعة أصلية متداولة ذات شهرة
حملية أو دولية ويضع عليها العالمة التجارية التي حتملها السلعة األصلية ،ويستوي أن تكون
( )1د .عبد الرزاق السنهوري :مرجع سابق ،ص .427
[العدد الثامن والسبعون-شعبان 1440هـ إبريل ]2019
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العنارص التي تصنع منها السلعة املقلدة هي نفسها العنارص التي تصنع منها السلعة األصلية
أم تكون خمتلفة ،ذلك أن املرشع حيمي ثقة مجهور املتعاملني مع التجار أو الصناع ،بغض النظر
عن متاثل أو عدم متاثل السلعة املقلدة مع السلعة األصلية.
رابع ًا :غش اخلدمة:
تناولت املادة األوىل من قانون مكافحة الغش التجاري غش اخلدمة كأحد األفعال
املكونة لفعل التدليس بالنص عىل أهنا تشمل عدم إتفاقها مع القوانني النافذة بالدولة أو
انطوائها عىل بيانات كاذبة أو مضللة.
ويمكن تعريف اخلدمة بأهنا " نشاط منفعة أو إرضاء مقدم يف وقت القيام بعملية البيع أو
له عالقة مع بيع بيشء ما "()1

ومن ثم يتحقق غش اخلدمة من خالل الكذب الذي يتعلق بخدمات غري موجودة كقيام
منشأة للوجبات الرسيعة باإلعالن عن توافر مكان خمصص لألطفال ،أو وجود خدمة
إنرتنت جمانية أو مواقف مرحية للسيارات ،وذلك كله عىل خالف احلقيقة.
خامس ًا :فساد السلعة:
يعني فساد السلعة " السلع التي مل تعد صاحلة لالستخدام بسبب ،عوامل اخلزن أو النقل
أو تعرضها لعوامل طبيعية أخرى ،أو خمالفة الرشوط املحددة بالقوانني واألنظمة
واملواصفات الفنية املعتمدة .ويشمل ذلك السلع التالفة "()2

( )1تعريف اجلمعية األمريكية للتسويق مشار إليه يف كتاب د .زكي خليل مساعد :التسويق يف املفهوم الشامل،
 ،1997دار زهران للنرش والتوزيع باألردن ،ص .9
( )2املادة األوىل من القانون االحتادي رقم ( )19لسنة  2016يف شأن مكافحة الغش التجاري.
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املبحث الثاين
أركان جريمة غش األغذية
جريمة غش األغذية مثل غريها من اجلرائم تقوم عىل ركنني :األول املعرب عنه بالركن
املادي ويتمثل فيام يصدر عن اجلاين من سلوك وما يرتتب عليه من آثار ،والثاين املعرب عنه
بالركن املعنوي وهو يتعلق بام يتحقق لدى اجلاين من علم وما يصدر عنه من إرادة(.)1

املطلب األول
الركن املادي جلريمة غش األغذية

نصت املادة ( )14من القانون االحتادي رقم ( )19لسنة  2016يف شأن مكافحة الغش
التجاري عىل أنه "يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنتني ،وبالغرامة التي ال تقل عن مائتني
ومخسني ألف درهم وال تزيد عىل مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من اقرتف
جريمة الغش التجاري أو رشع فيها متى كان حملها أغذية لإلنسان أو احليوان أو عقاقري طبية
أو حاصالت زراعية أو منتجات غذائية عضوية".
ومن ثم يلزم لقيام جريمة غش األغذية وجود مادي هلا تلمسه احلواس ،وبغري ماديات
اجلريمة ال يوجد اعتداء عىل املصلحة التي حيميها القانون( ،)2فيلزم لتوافرها سلوك إجرامي
واملتمثل يف النشاط الذي يقوم به اجلاين ،وحمل للجريمة أي املوضوع الذي ينصب عليه
سلوك اجلاين ،فضال عن النتيجة اإلجرامية .وذلك عىل التقسيم اآليت:

الفرع األول
السلوك اإلجرامي

نصت املادة ( 2 /)2من القانون االحتادي رقم ( )19لسنة  2016يف شأن مكافحة الغش
التجاري عىل أنه "  -2يعترب غشا جتاريا أي فعل من األفعال اآلتية:
( )1د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات القسم العام ،ط ،2016 ،8دار النهضة العربية ،ص .51
( )2د .حممود نجيب حسني :مرجع سابق ،ص .303
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أ -استرياد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو احليازة بقصد البيع
أو ختزين أو تأجري أو تسويق أو تداول ،السلع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة.
ب -اإلعالن عن جوائز أو ختفيضات ومهية أو غري حقيقية.
ج -استغالل اإلعالنات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها يف الرتويج املضلل
والدعاية غري الصحيحة أو الرتويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.
د -عرض أو تقديم أو الرتويج أو اإلعالن عن خدمات جتارية مغشوشة ".
يستفاد من املادة الثانية -سالفة الذكر -أن املرشع قد نص عىل عدة أفعال يتحقق بموجبها
السلوك اإلجرامي جلريمة غش األغذية وأنه يكفى حتقق إحداها لقيام اجلريمة ،وذلك عىل
التفصيل اآليت:
أوالً -االسترياد أو التصدير أو إعادة التصدير أو التصنيع:
يعني االسترياد جلب السلع من اخلارج إىل داخل الدولة من أي منفذ من املنافذ اجلمركية
املعتمدة.
ويقصد بالتصدير هو إخراج السلع من الداخل إىل خارج الدولة وفقا ألحكام القانون.
أما إعادة التصدير فيعني "استرياد البضائع األجنبية إىل البالد وشحنها إىل وجهة أخرى
يف نفس احلالة التي كانت عليها عند االسترياد أو بعد معاجلتها وحتويلها داخل الدولة" (.)1
"ويشمل إعادة التصدير البضائع اآلتية

(:)2

أ -البضائع املستوردة التي مل تسحب من املخازن اجلمركية.
ب -البضائع املستوردة بقصد إعادة التصدير ،التي أفرج عنها مؤقتا لقاء ضامنات نقدية
أو مرصفية تتضمن الرضائب “الرسوم” اجلمركية وخالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر
(1) https: //w ww.abudhabi.ae

( )2املادة ( )14من الالئحة التنفيذية لنظام (قانون) اجلامرك املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب
الصادر باملرسوم االحتادي رقم  85لسنة 2007م ،الصادر بتاريخ 2007/9/26م.
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من تاريخ اإلفراج.
ت -البضائع املدخلة إىل الدولة حتت وضع اإلدخال املؤقت ويرغب أصحاهبا يف إعادة
تصديرها.
ث -البضائع املودعة يف املستودعات كأحد األوضاع املعلقة للرضائب “الرسوم”
اجلمركية".
كام يعرف التصنيع بأنه إنتاج مجيع السلع التي تلبي حاجات اإلنسان بصورة مبارشة أو
غري مبارشة من املواد األولية(.)1
ومن ثم فإن قيام املستورد أو املصدر أو الصانع بالتعامل يف سلع خمصصة لغذاء اإلنسان
أو احليوان وهو عامل بأهنا مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة ،يعد مرتكبا جلريمة غش األغذية.
ثاني ًا :البيع أو العرض أو احليازة بقصد البيع:
أ -البيع :عقد البيع هو اكثر عقود التمليك شيوعا بني الناس ويعرف بأنه "عقد ينقل
بواسطته أحد الطرفني ،وهو البائع ملكية أي يشء أو حقا إىل الطرف اآلخر مقابل ثمن
نقدي"( )2ومن ثم فإن قيام البائع ببيع املواد املخصصة لغذاء اإلنسان أو احليوان وهو عامل
بأهنا مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة ،يعد مرتكبا جلريمة الغش.
غري أنه ينبغي لقيام مسئولية الشخص عن جريمة الغش أن يكون مسئوال عن البيع ،فإذا
مل يكن هو املرشف عىل املنشأة ،أو ليس له دخل يف عمليات البيع ،فتنتفي املسئولية عن
اجلريمة يف حقه.
وتطبيقا لذلك فقد قضت حمكمة النقض املرصية بأنه "متى كان البني من حمرض جلسة
املحاكمة أمام حمكمة الدرجة الثانية أن الطاعنني دفعا التهمة عىل لسان حماميهام بأهنام جمرد
موظفني بالرشكة املنتجة للمواد الغازية وأهنام مل يعرضا الزجاجة للبيع ،وأن املسئول عنها هو
( )1راي كييل :التصنيع والتنمية "حتليل مقارن" ،عرض د .محدي أبو النجا ،2004 ،املكتبة األكاديمية ،ص .10
( )2د .فتحي عبد الرحيم عبد اهلل :عقد البيع ،مكتبة اجلالء  ،1994ص.12
[العدد الثامن والسبعون-شعبان 1440هـ إبريل ]2019
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صاحب الكشك الذي عرضها للبيع بعيدا عن رقابة وإرشاف الرشكة املنتجة .ملا كان ذلك
وكان احلكم املطعون فيه فد قىض بإدانتهام ومل حيقق دفاعهام رغم أنه جوهري ومؤثر يف مصري
الدعوى مما كان يقتيض من املحكمة أن متحصه لتقف عىل مبلغ صحته أو ترد عليه بام يربر
رفضه .أما وهي مل تفعل فإنه يكون مشوبا باإلخالل بحق الدفاع والقصور يف التسبيب "(.)1
وتقع جريمة الغش بمجرد إمتام التعاقد عىل بيع األغذية املغشوشة أو الفاسدة أو بغض
النظر عن تسليم اليشء املبيع من عدمه.
ويف هذا الصدد قضت حمكمة النقض املرصية عىل أنه "يكفي أن تتوافر عنارص اجلرائم
املنصوص عليها يف القانون رقم 48لسنة 1941حتى يكون اجلاين مستحقا للعقاب بغض
النظر عام قد يرتتب عليها من التزامات بني املتعاقدين يف حالة خديعة املتعاقد أو ما يكون
ألحد الطرفني من حقوق مرتتبة بمقتىض القانون املدين أو التجاري إذ العقاب عىل تلك
اجلرائم هيدف به الشارع ال إىل حتقيق مصلحة خاصة حيققها القانون املدين وغريه من القوانني
اخلاصة وإنام هيدف إىل ما هو أسمى وهو حتقيق مصلحة عامة هي التي رشع القانون رقم
48لسنة1941حلاميتها وهي منع الغش فيام يتعامل فيه الناس يدل عىل صحة هذا النظر أن
املادة تنص عىل عقاب الرشوع يف تلك اجلرائم ولو بعرض البضاعة للبيع دون أن يكون هناك
عقد قد ابرم"(.)2
ب-العرض للبيع :يعني العرض للبيع "وضع السلعة يف املحل أو أى مكان آخر خمصص
للبيع فيه حتت ترصف املشرتين املحتملني حتى ولو مل يرها هؤالء فعال ،بحيث تسلم مبارشة
ويف احلال إذا طلبها املشرتي" (.)3
أي أن واقعة العرض للبيع تتطلب وجود بعض األعامل أو الترصفات التي من شأهنا

( )1نقض مرصي  ،1978/11/20جمموعة أحكام النقض ،س ،29ص805
( )2نقض مرصي 1950/6/14طعن رقم  1401لسنة 19ق.
( )3د .حسني اجلندي :مرجع سابق ص.170
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وضع السلع أو جتهيزها حتت نظر املتعاقد ،سواء بإبرازها أو تقديمها أو اإلعالن عنها بشتى
الوسائل ،فيعد عرضا للبيع وضع السلع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة يف حمل جتاري أو يف
واجهة املحل أو يف مكان مفتوح جلمهور املتعاقدين ،دون اشرتاط متام التعاقد عليها

(.)1

وقىض بأنه " إن القانون قد أوجب يف كل حكم باإلدانة أن يشتمل عىل بيان الواقعة
املستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان اجلريمة والظروف التي وقعت فيها واألدلة التي
استخلصت منها املحكمة ثبوت وقوعها من املتهم ،وأن تلتزم بإيراد األدلة التي استخلصت
منها اإلدانة حتى يتضح وجه استدالهلا وسالمة مأخذها وإال كان احلكم قارصا .واملقصود
من عبارة بيان الواقعة الواردة باملادة ( )216من قانون اإلجراءات اجلزائية هو أن يثبت قايض
املوضوع يف حكمه كل األفعال واملقاصد التي تتكون منها أركان اجلريمة ،ملا كان ذلك
وكانت املادة ( )2من القانون رقم  79/4يف شأن قمع الغش والتدليس يف املعامالت
التجارية قد نصت عىل عقاب كل من غش أو رشع يف أن يغش أغذية اإلنسان أو ....معدة
للبيع كام تنص فقرهتا الثانية عىل عقاب كل من طرح ِأو عرض للبيع أو باع أغذية لإلنسان
أو ....مع علمه بغشها وفسادها وكان احلكم املطعون فيه مل يستظهر كيفية املواد املغشوشة
وما إذا كانت معدة للبيع من عدمه وما إذا كانت مطروحة للبيع أو قام ببيعها مما يشوب احلكم
بالقصور يف التسبيب "(.)2
ويف هذا الصدد قضت حمكمة النقض املرصية عىل أنه "إن املادة الثانية من القانون رقم
 48لسنة 1941قد نصت فيام نصت عليه عىل عقاب كل من طرح أو عرض للبيع أو باع
شيئا من أغذية اإلنسان أو احليوان أو من العقاقري الطبية أو من احلاصالت الزراعية أو
الطبيعية مع علمه بغشها أو فسادها ،فمتى أثبت احلكم أن املتهم عرض للبيع سمنا صناعيا
زنخا مرتفعة درجة محوضته ،فهذا الفساد يف السمن املعروض معاقب عليه بمقتىض املادة
( )1د .مرفت عبد املنعم صادق :احلامية اجلنائية للمستهلك ،دار النهضة العربية ،1990 ،ص .282
( )2متييز ديب الطعن رقم ( )2(10لسنة  ،2005ق  ،59جلسة 2005/4/30م ،جمموعة األحكام الصادرة عن
املكتب الفني ،العدد السادس عرش (جزاء)  -عام  - 2005ص .266
[العدد الثامن والسبعون-شعبان 1440هـ إبريل ]2019
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املذكورة ،ويعترب عرضا للبيع جمرد وجود السمن يف املحل الذي يبيع املتهم فيه أصناف
البقالة"(.)1
ومن اجلدير بالذكر أن جمرد البيع أو العرض للبيع السلع الغذائية بعد التاريخ املحدد هلا
يعد غشا ويف ذلك نصت املادة ( )15من القرار الوزاري رقم ( )26لسنة 1984م بالالئحة
التنفيذية لقانون قمع الغش والتدليس يف املعامالت التجارية عىل أنه "ال جيوز بيع أية مواد
غذائية أو عرضها للبيع أو حيازهتا بقصد البيع إذا انتهت مدة صالحيتها لالستهالك ،وعىل
كل من يتعامل يف صنع أو جتارة أو ختزين املواد الغذائية إخطار دائرة البلدية املختصة عن
املواد الغذائية املوجودة يف حوزته وانتهت مدة صالحيتها لالستهالك إلعدامها بمعرفتها".
وقىض أن جريمة الغش يف املواد الغذائية حيققها عرض عينات غري صاحلة لالستهالك ()2

كام قىض بأنه" بالنسبة لتغيري تاريخ الصالحية فقد أقام احلكم قضاءه عىل أساس أن
نصوص القانون رقم  79/4واألمر املحيل رقم  2003/11ال يتحقق به قيام اجلريمة يف هذا
الشأن إال إذا ثبت تداوله املواد الغذائية منتهية الصالحية ،أو التي تم إخفاء صالحيتها يف
إمارة ديب ،عن طريق البيع أو العرض للبيع ،وهو ما مل يتوافر يف الدعوى املاثلة إذ إنه تم ضبط
احلليب املنتهي الصالحية داخل املستودعات ومل يتم تداوله داخل الدولة وليس ثمة دليل يف
األوراق بطرحه يف السوق املحيل"(.)3

ج -احليازة بقصد البيع :تتوافر جريمة غش األغذية بمجرد حيازة السلعة املغشوشة أو
الفاسدة أو املقلدة بغض النظر عام إذا كانت هذه السلع هلا آثار ضارة بصحة اإلنسان أو احليوان

( )1نقض مرصي  1944/3/13طعن رقم 214لسنة14ق.
( )2متييز ديب جزاء الطعن رقم  205لسنة  ،2008ق ،33جلسة 2008/6/23م ،جمموعة األحكام واملبادئ
الصادرة يف املواد اجلزائية2008 ،م ،العدد .19
( )3متييز ديب جزاء الطعن رقم  13لسنة  ،2008ق  ،12جلسة 2008/2/25م ،جمموعة األحكام واملبادئ
الصادرة يف املواد اجلزائية2008 ،م ،العدد .19
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أم ال ( ،)1إذ يكفي علم البائع أن هذه السلعة غري صاحلة لالستهالك وقام بعرضها للبيع.
وتنتفي جريمة غش األغذية إذا كانت احليازة لسبب مرشوع مثال ذلك:من حيتفظ هبذه
األغذية إلجراء جتارب علمية عليها ( ،)2أومن حيتفظ هبا يف مكان خمصوص ويبلغ السلطات
املختصة من أجل إتالفها.
ثالث ًا :التخزين أو التأجري أو التسويق أو التداول:
يمكن تعريف عقد التخزين بأنه " تعهد يلتزم به أحد طرفيه بحفظ السلع ،وتسليمها يف
وقت متفق عليه ،لقاء بدل يلتزم به الطرف اآلخر ،وبرشوط خمصوصة "(.)3
ومن ثم تقوم جريمة غش األغذية من خالل قيام الشخص بحفظ سلع مغشوشة أو
فاسدة أو مقلدة.
أما عقد اإلجيار فيقصد به "متليك املؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من اليشء املؤجر ملدة
معينة لقاء أجر معلوم"( .)4ومن غري املتصور أن يرد عقد اإلجيار عىل السلع الغذائية.
أما عقد التسويق فيتضمن قيام أحد األشخاص بالعمل عىل نرش املعلومات املتعلقة بسلعة
هبدف تسهيل تروجيها أوتبادهلا بني كل من املنتجني والبائعني و املستهلكني ،وبالتايل فأي
تسويق لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة يكون جريمة الغش.
ويقصد بالتداول التعامل يف األغذية املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة بأي صورة من صور
التعامل فهو اسم جامع لكل صور التعاقد ،ومن ثم متتد احلامية اجلنائية لكافة صور التعامل
يف هذه السلع.
( )1د .نائل عبد الرمحن صالح :مرجع سابق ،ص.72
( )2د .مرفت عبد املنعم صادق :مرجع سابق ،ص .287
( )3د .عيل أبو البصل :عقد التخزين يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين األردين ،جملة جامعة دمشق ،املجلد
اخلامس عرش ،العدد األول ،1999 ،ص .108
( )4املادة  )2(74من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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رابع ًا -اإلعالن عن جوائز أو ختفيضات ومهية أو غري حقيقية:
اإلعالن يف حقيقته هو إخبار بغرض التعريف بخدمة أو سلعة عن طريق إظهار
املزاياواملواصفات التي متتاز هبام عن غريمها مما يؤدي إىل خلق انطباع حسن يؤدي إىل إقبال
اجلمهور عىل هذه اخلدمة أو السلعة (.)1
فتقع جريمة غش األغذية من خالل قيام اجلاين باإلعالن عن جوائز الينوي وال يستطيع
الوفاء هبا ،أو اإلعالن الذي يعطي انطباعا للجمهور بوجود أسعار خمفضة عىل خالف
احلقيقة( .)2عىل سبيل املثال:
 .1قيام حمل جتزئة لبيع اللحوم باإلعالن عن البيع بسعر اجلملة مع أن الثمن هو ثمن
التجزئة.
 .2قيام حمل لبيع اجلبن باإلعالن عن وجود خصومات بنسبة  ،%20مع أن البيع يتم وفقا
لنفس األسعار التي تبيع هبا املحالت األخرى.
 .3قيام حمل لبيع البيتزا باإلعالن عن عرض " اشرت واحدة واحصل عىل األخرى جمانا "
وعندما يتصل الراغب يف الرشاء يتبني أن العرض سار فقط عىل نوع معني من أنواع
البيتزا.
 .4قيام حمل لبيع السلع الغذائية باإلعالن عن وجود فرصة احلصول عىل سيارة من خالل
القرعة عىل كوبونات تعطى ملن يشرتي سلعا بمبلغ ال يقل عن  200درهم ،مع أن
هذا مل حيدث.
 .5قيام حمل لبيع منتجات األلبان باإلعالن عن ختفيض قدره  %25مع أن العرض سار
فقط عىل نوع معني من املنتجات.

( )1د .عبد الفضيل حممد أمحد :اإلعالن عن املنتجات واخلدمات من الوجهة القانونية ،1991 ،مكتبة اجلالء،
ص .19
( )2املرجع السابق ،ص .216
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خامس ًا -استغالل اإلعالنات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها يف الورويج املضلل
والدعاية غري الصحيحة أو الورويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة:
يعد الرتويج أحد عنارص التسويق وهو كل نشاط يعمل عىل إقامة منافذ للمعلومات بني
املنتج واملستهلك هبدف تسهيل بيع اخلدمة أو السلعة أو قبول بفكرة معينة (.)1
كام يقصد بالدعاية النشاط الذي يؤدي إىل التأثري عىل املستهلكني ،وتتميز الدعاية عن
اإلعالن بكون هذا األخري يتم بمقابل أما الدعاية فتكون جمانية غالبا فضال عن أهنا ال هتدف
إىل حتقيق كسب مادي كام هو الوضع يف اإلعالن ،بل إىل إقناع اجلمهور بفكرة حمددة (.)2
كام ساوى املرشع يف التجريم بني تقديم اإلعالن الكاذب أو املضلل وبني الوعد بتقديمه
وهو ما يتضمن ما يفرضه اجلاين عىل نفسه لغريه.
أي أنه تتوافر جريمة غش األغذية إذا قام اجلاين بنشاط اإلعالن أو الوعد بتقديمه أو
الرتويج أو الدعاية للسلع املغشوشة أو الفاسدة أو املقلدة بحيث يتضمن الكذب أو التضليل
يف طبيعة السلعة أو ذاتيتها أو حقيقتها .عىل سبيل املثال:
 .1اإلعالن عن عصري برتقال طبيعي مع أن املكونات الصناعية تشكل نسبة  %40منه
 .2اإلعالن عن لبن زبادي مصنوع من اللبن الطبيعي اخلالص مع أن به نسبة  %30من
اللبن املجفف.
 .3اإلعالن عن نوع من الشيكوالتة مصنوع يف سويرسا مع أنه مصنوع حمليا.
 .4الرتويج لقهوة حمرضة من البن الربازييل مع أن نسبته يف حدود .%20
 .5اإلعالن عن بيع جبن طازج مع أنه مصنوع منذ شهرين.
 .6اإلعالن عن بيع حلوم مصنعة ال حتتوي عىل مواد حافظة عىل خالف احلقيقة.
 .7اإلعالن عن بيع دواجن مذبوحة وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية عىل خالف
( )1د .سمري عبد الرزاق العبديل :وسائل الرتويج التجاري ،دار املسرية للنرش والتوزيع بعامن ،2011 ،ص.19
د .حممد عبد حافظ :املزيج الرتوجيي ،دار الفجر للنرش والتوزيع بالقاهرة ،2009 ،ص.13
( )2د .عبد الفضيل حممد أمحد :مرجع سابق ،ص .37
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الواقع.
 .8الدعاية ملنتج معني أنه بديل للسكر وال يرتب أي مضاعفات ألنه حمرض من مكونات
طبيعية عىل خالف احلقيقة.
سادس ًا :عرض أو تقديم أو الورويج أو اإلعالن عن خدمات جتارية مغشوشة:
يتمثل الزعم املخالف للحقيقة أو التضليل للخدمة التي يعرضها املتهم أو يقدمها أو
يروجها أو يعلن عنها هبدف دفع مجهور املستهلكني إىل اإلقبال عليها .عىل سبيل املثال:
 .1إعالن حمل لبيع األلبان عن استعداده لتصنيع اجلبن رغم أنه يقوم برشاء اجلبن من
حمالت أخرى.
 .2إعالن حمل لبيع احللوى الشامية بأهنا مصنعة يدويا رغم أهنا مصنعة آليا.
 .3إعالن مقهى عن توافر خدمة اإلنرتنت برسعة عالية رغم أن الرسعة منخفضة

الفرع الثاين
حمل اجلريمة

حددت املادة ( )14من القانون االحتادي رقم ( )19لسنة  2016يف شأن مكافحة الغش
التجاري حمل جريمة غش األغذية أو املوضوع الذي ينصب عليه السلوك اإلجرامي حيث
نصت عىل أنه "....كل من اقرتف جريمة الغش التجاري أو رشع فيها متى كان حملها أغذية
لإلنسان أو احليوان أو عقاقري طبية أو حاصالت زراعية أو منتجات غذائية عضوية "
ومن ثم يتعني لقيام جريمة غش األغذية أن تقع أفعال الغش عىل حمل معني حيميه املرشع،
وهي املواد التي تتصل بغذاء اإلنسان أو احليوان أو عقاقري طبية أو حاصالت زراعية أو
منتجات غذائية عضوية.
فاملرشع يف جريمة غش األغذية هيدف إىل إسباغ احلامية اجلنائية عىل حق اإلنسان أو
احليوان يف سالمة جسمه واحلفاظ عىل حياته من خالل عدم تناوله لغذاء أو عقار مغشوش
أو فاسد ،هلذا تدخل املرشع من أجل جتريم الغش يف أي من هذه املتطلبات.
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وبناء عىل ما سبق جيب لقيام حمل جريمة التحقق أن تنصب أفعال الغش عىل السلع اآلتية:
أوالً :أغذية اإلنسان أو احليوان :يستفاد من نص املادة ( )14من قانون مكافحة الغش
التجاري أن احلامية اجلنائية تشمل كل السلع الغذائية املستخدمة كغذاء سواء لإلنسان أم
للحيوان ،وسواء كانت سلعا صلبة أم سائلة أم غازية ،ويقصد باألغذية أي مأكوالت أو
مرشوبات ،سواء أكانت بحالتها الطبيعية أو املجهزة أو مضافا إليها مواد أخرى غري غذائية
كاملواد امللونة أو احلافظة أو حمسنات الطعم أو النكهة (.)1
وقد عرف املرشع اإلمارايت السلع الغذائية يف املادة ( )9من الالئحة التنفيذية لقانون قمع
الغش والتدليس يف املعامالت التجارية رقم ( )4لسنة 1979م بأهنا " كل ما يتناوله اإلنسان
من مأكوالت ،مرشوبات فيام عدا املستحرضات الطبية".
ومن ثم يدخل يف نطاق السلع الغذائية كل املرشوبات ولكن برشط أن ال تكون مضافا
إليها مواد حمرمة رشعا أو ممنوعة قانونا ،فمثل هذه السلع تعترب مغشوشة أو فاسدة ملجرد أهنا
احتوت عىل يشء من ذلك ( ،)2أما املرشوبات األخرى مثل األلبان أو العصائر ،فهي تعد
سلعا غذائية بالنظر إىل طبيعتها.
ويثار البحث حول ما إذا كانت مياه الرشب تدخل يف نطاق السلع الغذائية ،بداية نفرق
بني مياه الرشب املعبأة يف زجاجات وهي تنطبق عليها احلامية املقررة يف قانون مكافحة الغش
التجاري ،حيث إهنا تدخل يف نطاق املرشوبات ،أما املياه العادية (مياه الرشب) فهي خدمة
عامة يؤدهيا مرفق عام ومن ثم ال تعد سلعة معروضة للبيع ،وبالتايل فالغش أو التالعب يف
مياه الرشب يعرض الفاعل للعقوبات الواردة يف القانون االحتادي رقم ( )24لسنة
1999م يف شأن محاية البيئة وتنميتها حيث نصت املادة ( )77عىل أنه "يعاقب باحلبس مدة
ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن مخسة آالف درهم وال تزيد عىل مائة ألف درهم
( )1د .حسني اجلندي :مرجع سابق ،ص .134
( )2راجع املادة  10من الالئحة التنفيذية لقانون قمع الغش والتدليس يف املعامالت التجارية الصادرة بموجب
القرار الوزاري رقم ( )6(2لسنة 1984م.
[العدد الثامن والسبعون-شعبان 1440هـ إبريل ]2019
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كل من تسبب يف تلويث مياه الرشب أو املياه اجلوفية".
وبشأن السلع الغذائية اخلاصة باحليوان فقد أضفى املرشع عليها احلامية اجلنائية أيضا ،ونحن
نتفق مع الرأي الذي يقرص هذه احلامية عىل احليوانات التي حيوزها اإلنسان ،وهي احليوانات
املنزلية واملستأنسة ،مثل املاشية والدواجن واحليوانات األليفة ،وكذلك احليوانات املوجودة يف
حديقة احليوان ،أما احليوانات املتوحشة فال تتمتع بحامية هذا القانون إال إذا تم أرسها (،)1
وهذا مستفاد من تعريف الغش التجاري الوارد يف املادة األوىل من قانون مكافحة الغش
التجاري ،إذ جرى نصها عىل أنه " خداع أحد املتعاملني بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو
تغيري ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها ،"...وبدهيي أن السلع التي تكون معدة للتعامل فيها
بخصوص غذاء احليوان هي السلع املخصصة للحيوانات األليفة أو املنزلية أو األسرية.
ثاني ًا :العقاقري الطبية :يمكن تعريف العقاقري الطبية بأهنا " كل مادة من أصل نبايت أو
حيواين أو كيميائي تستخدم لعالج األمراض يف اإلنسان أو احليوان أو الوقاية منها ،ويتم
تناوهلا عن طريق الفم أو احلقن أو باالستعامل اخلارجي أو بأية طريقة أخرى "(.)2
أي أهنا عبارة عن مواد ذات خواص طبية تستخدم يف عالج اإلنسان أو احليوان وتتسم
باخلطورة ووجه ذلك أن آثارها السلبية قد ال تظهر إال بعد فرتة طويلة من الزمن بعد أن تم
استهالك كمية كبرية منها (.)3
وبشأن مستحرضات التجميل فهي ال تعد من العقاقري الطبية حيث إهنا "مصممة
الستخدام ومالمسة األجزاء اخلارجية للجسم مثل ( اجللد أو الشعر أو األظافر أو الشفاة أو
األسنان أو األعضاء التناسلية اخلارجية) بغرض تنظيفها أو تعطريها أو تغيري مظهرها أو
( )1د .حسني اجلندي :مرجع سابق ص .135
( )2د .نرص أبو الفتوح فريد حسن :محاية حقوق امللكية الفكرية يف الصناعات الدوائية دراسة مقارنة ،دار
اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية ،2007 ،ص .76
( )3املادة األوىل من قرار جملس الوزراء رقم  18لسنة  2014بشأن النظام اإلمارايت للرقابة عىل مستحرضات
التجميل والعناية الشخصية.
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حتسني رائحتها أو محايتها أو إبقائها يف أفضل حالة "(.)1
ثالث ًا :احلاصالت الزراعية :هي نتاج األرض من نباتات تستخدم يف أغذية اإلنسان أو
احليوان سواء كان بشكل مبارش كاخلرضوات والفاكهة والقمح والشعري والذرة واألرز أم
بشكل غري مبارش مثل قصب السكر والبنجر الذي يستخرج منهام السكر.
رابع ًا :املنتجات الغذائية العضوية :املنتجات العضوية هي املنتجات التي ال يستخدم فيها
أي من املدخالت املصنعة أو الكيميائية ،أو املعدلة وراثيا ،أو اهلورمونات ،مثل األسمدة
واملبيدات الكياموية ،وتُستبدل هبذه املدخالت الوسائل الطبيعية ،عىل سبيل املثال األعداء
الطبيعية لآلفات كاملفرتسات والطفيالت املقاومة لألمراض النباتية ،واستخدام األسمدة
الطبيعية التي يكون مصدرها املخلفات احليوانية أو النباتية (.)2
كام يمكن تعريف الغذاء العضوي املصنع بأنه "الغذاء الذي يتم تصنيعه من منتجات
عضوية وباستعامل طرق التجهيز امليكانيكية أو البيولوجية ( مثل التبخري أو التدخني) وذلك
لضامن قيمته الغذائية(." )3
ويشرتط يف الغذاء العضوي املصنع توافر عدة رشوط يمكن إمجاهلا يف اآليت (:)4
 .1عدم استخدام إضافات أو أية مواد أخرى تتفاعل كيامويا مع األغذية العضوية أو تغري
من صفاهتا.
 .2استخدام الطرق احلديثة يف احلفظ والتخزين مثل تنظيم درجات الرطوبة واحلرارة
وطرق التجفيف املختلفة.
( )1احتادية عليا ،الطعن رقم  148لسنة  25القضائية (رشعي جزائي)2004/9/11 ،م ،قاعدة ،52
مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة من أول يناير وحتى آخر ديسمرب  ،2004س .26
( )2املادة اخلامسة من القرار الوزاري رقم ( )84لسنة  2012بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم
( )3لسنة  2009يف شأن املنتجات واملدخالت العضوية.
( )4املادة العارشة من القرار الوزاري رقم ( )84لسنة  2012بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )2لسنة
 2009يف شأن املدخالت واملنتجات العضوية.

( )5املرجع السابق.
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 .3استخدام مواد خاصة يف تغليف وتعبئة األغذية العضوية تتكون من مواد آمنة وصحية
وتتميز بإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
 .4عدم استخدام مواد تغليف وتعبئة تتسبب بتلويث األطعمة.
 .5عدم استعامل املبيدات الفطرية املصنعة واملواد احلافظة.

الفرع الثالث
النتيجة اإلجرامية

يميز الفقه( )1بني اجلرائم الشكلية( أو جرائم السلوك املجرد) واجلرائم ذات النتيجة ،ففي
اجلرائم الشكلية تتوافر اجلريمة بمجرد حتقق السلوك اإلجرامي دون تطلب حدوث نتيجة
فهذه األخرية ال تعد عنرصا الزما يف الركن املادي ( .)2يف حني تتميز اجلرائم ذات النتيجة بأن
املرشع يتطلب لتكامل ركنها املادي وبالتايل شكلها القانوين حتقق أثر مادي ملموس للسلوك
اإلجرامي واملعرب عنه بالنتيجة اإلجرامية (.)3

وبالتطبيق عىل جريمة غش األغذية فإنه الكتامل الركن املادي للجريمة يلزم حتقق وقوع
الغش عىل املواد التي تتصل بغذاء اإلنسان أو احليوان أو عقاقري طبية أو حاصالت زراعية
أو منتجات غذائية عضوية ،دون اشرتاط إصابة رضر بالشخص الذي تعاقد عىل هذه السلع
سواء كانت مغشوشة أم فاسدة أم مقلدة.
فتتوافر اجلريمة من خالل قيام اجلاين بالتدليس عىل املجني عليه لرشاء سلعة يوجد هبا
عيب حتى ولو مل يدفع املجني عليه ثمنها أو كان ثمن السلعة يعادل قيمتها احلقيقية بالعيب
الذي هبا.
( )1د .عبد الرءوف مهدي :مرجع سابق ،ص .371د .سليامن عبد املنعم :النظرية العامة لقانون العقوبات،
دار اجلامعة اجلديدة ،للنرش ،2000 ،ص  ،489فقرة .342
( )2د .رمسيس هبنام :النظرية العامة للقانون اجلنائي ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،ط ،1995 ،2ص،548
فقرة .70
( )3د .يرس أنور عيل :مرجع سابق ،ص  ،254فقرة .174
358

32

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss78/7

??????? ???? ?????? ??? ?? El Omary: ????? ?? ??????? ??? ??????? ???????? ???????? ??? 19 ???? 2016

[د .عزت محمد العمري]

وقد سوى املرشع اإلماريت يف العقاب بني اجلريمة الكاملة بتحقق النتيجة اإلجرامية يف جريمة
غش األغذية وبني اجلريمة الناقصة أي الرشوع فيها حيث نصت املادة ( )14من قانون مكافحة
الغش التجاري عىل أنه "...كل من اقرتف جريمة الغش التجاري أو رشع فيها "..وعلة ذلك
أن املرشع يعاقب عىل خطورة اجلاين ال عىل الفعل ،فاخلطورة واحدة سواء كان الفعل تاما أو
رشع يف ارتكابه وهو متصور سواء يف اجلريمة املوقوفة أم يف صورة اجلريمة اخلائبة.
ففي اجلريمة املوقوفة ال يستنفد اجلاين نشاطه اإلجرامي حيث يوقف هذا النشاط بسبب
غري إرادي قبل بلوغ النتيجة ،يف حني يكون لديه مدخر من النشاط مل يبذله بعد ،ومثال ذلك
أن يتخذ اجلاين كل وسائل الغش ويضبط عندما يبدأ يف تنفيذ اجلريمة ،كمن يضبط وهو يقوم
بخلط حليب بدرة مع احلليب الطازج ،وبيعه للخليط عىل أنه طازج .)1(%100
ويف اجلريمة اخلائبة يف هذه الصورة يفرغ اجلاين كل ما لديه من نشاط سعيا إىل بلوغ نتيجة
ال تتحقق رغم هذا السعي ورغم كوهنا ممكنة الوقوع ،ومثال ذلك إذا ما أعد اجلاين كل
وسائل الغش ويقوم بكل ما يف وسعه إلمتام األعامل التنفيذية للغش إال أن فعله خييب يف
الوصول إىل حتقيق النتيجة لسبب ال دخل إلرادته فيه ،كام لو كانت تنقصه املهارة يف إتقان
عملية الغش أو سوء استخدام أدوات الغش ،أو استعامله أدوات غري دقيقة

(.)2

ويف اجلريمة املستحيلة يفرغ اجلاين كل ما لديه من نشاط سعيا وراء نتيجة ال تتحقق
ألسباب قائمة وقت مبارشة النشاط ،وكانت ستواجه كل شخص وجد يف مكان اجلاين ولو
حاز من املهارة ما مل يكن متوافرا لديه ،والسائد يف الفقه( )3هو التفرقة بني االستحالة املطلقة
واالستحالة النسبية ،وقرص العقاب عىل األخرية ،فاالستحالة املطلقة هي االستحالة التي ال
يمكن معها وقوع اجلريمة النعدام موضوعها أو إذا كانت الوسيلة املستخدمة ال تصلح
مطلقا إلحداث النتيجة.
( )1د .نائل عبد الرمحن صالح :مرجع سابق ،ص.71
( )2األستاذ إبراهيم املنجي :مرجع سابق ،ص .144
( )3د .عبد العظيم مريس وزير :رشح قانون العقوبات القسم العام ،بدون دار نرش ،1996 ،ص  ،313فقرة .65
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مثال ذلك أن يعتقد اجلاين أنه يقوم بمخالفة مواصفات السلعة رغم أنه قد تم تعديل املواصفات
بام يتوافق مع األفعال التي يقوم هبا ،أما االستحالة النسبية فهي االستحالة التي ال يمكن معها
للجريمة أن تقع يف الظروف التي ارتكبت فيها ،ومثال ذلك أن تتم إضافة مادة لغش الغذاء إال أن
الغش مل يتم لعدم تفاعل املادة املضافة مع الغذاء النتفاء احلرارة الالزمة إلحداث التفاعل.

املطلب الثاين
الركن املعنوي جلريمة غش األغذية

ال يكفي لقيام البنيان القانوين للجريمة وقوع الركن املادي فيها ،وهو ما تناولناه يف
املبحث السابق ،بل ينبغي أن يتوافر إىل جانب ماديات اجلريمة العنارص النفسية التي يتطلبها
قيام اجلريمة ،وجتتمع هذه العنارص يف ركن خيتص هبا وحيمل اسم الركن املعنوي للجريمة،
الذي يمكن تعريفه بأنه "عالقة تربط بني ماديات اجلريمة وشخصية اجلاين ،وهذه العالقة
حمل للوم القانون ،وتتمثل فيها سيطرة اجلاين عىل الفعل وآثاره ،وجوهرها اإلرادة ،ومن ثم
كانت ذات طبيعة نفسية"(.)1
وجريمة غش األغذية جريمة عمدية كام هو يتضح من تعريف الغش التجاري الوارد يف
نص املادة األوىل من قانون مكافحة الغش التجاري ،أي جيب علم اجلاين بام ينطوي عليه
سلوكه من غش يف السلعة ،وأن ما يتداوله من سلع غذائية هي سلع مغشوشة أو فاسدة أو
مقلدة ،وأن يعلم بكنه وطبيعة املواد التي تستعمل يف الغش ،وأن من شأن ذلك جعل السلعة
مغشوشة ،فضال عن اجتاه إرادته نحو هذه األفعال التي من شأهنا التغيري يف خواص وطبيعة
املواد التي أدخلت عليها (.)2
فقيض بأنه " ملا كان احلكم املطعون فيه قد دان الطاعنني من الثالث حتى السابع بتصنيع
عبوات مما تستعمل يف غش العقاقري واألدوية وخدع اجلهة املتعاقد معها " وزارة الصحة "
( )1د .حممود نجيب حسني :النظرية العامة للقصد اجلنائي ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية ،1988 ،ص .8
( )2د .حسني اجلندي :مرجع سابق ص.191
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وأعمل يف حقهم أحكام املواد  7 ،2/2 ،1/1من القانون رقم  48لسنة  1941يف شأن قمع
التدليس والغش املعدل بالقانون رقم  281لسنة  1994دون أن يبني ماهية الغش الذي وقع
منهم ودور كل منهم فيه ،وذلك يف ضوء ما يوجبه العقد املربم بني الرشكة التي يعملون هبا
ووزارة الصحة كام مل يدلل عىل توافر علمهم بذلك الغش .هذا فضال عن أنه مل يبني كيفية
قيامهم بخدا ع املتعاقد وما هي األفعال التي بدرت منهم يف هذا السياق فإن احلكم يكون
معيبا بالقصور يف التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة إىل بحث باقي أوجه الطعن" ()1

طبيعة العلم يف نطاق جريمة غش األغذية:
طبقا للقواعد العامة فإن العلم املكون للركن املعنوي هو العلم اليقيني إذ القصد اجلنائي
هو إرادة الفعل املكون للجريمة وإرادة النتيجة ،وكذلك كل واقعة حتدد داللة الفعل
اإلجرامي وتعد جزءا من ماديات اجلريمة (.)2
ومن ثم يقع عىل كاهل سلطة االهتام عبء إثبات القصد اجلنائي لدى املتهم بأنه كان عىل
علم بغش السلعة أو فسادها أو تقليدها ،وعىل املتهم دحض العلم بوقائع الغش من خالل
إثبات حسن النية.
فيستطيع املتهم أن ينفي العلم بواقعة الغش بأن يقدم الفواتري التي تبني أنه قد اشرتاها باحلالة
التي هي عليها من حمالت مرخصة مستوفية الرشوط الصحية ومتبعة للقواعد التي تفرضها
السلطات ذات الشأن( ،)3ومن ثم يدلل عىل جهله بالغش األمر الذي جيعل اجلريمة منتفية يف حقه.
ويعد الدفع بعدم العلم بالغش من الدفوع اجلوهرية التي جيب عىل املحكمة الرد عليها
وإال كان حكمها معيبا بالقصور يف التسبيب ،فقد قىض بأنه " يتعني إلدانة املتهم يف جريمة

( )1نقض مرصي بتاريخ 2010/7 /17الطعن رقم  1619لسنة  80س .60
( )2د .حممود نجيب حسني :مرجع سابق ،ص  ،32فقرة  .18د .عبد الرؤوف مهدي :مرجع سابق ،ص ،276
فقرة .175
( )3راجع املذكرة اإليضاحية للقانون املرصي رقم 522لسنة .1955
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الغش املؤثمة بالقانون رقم ( )4لسنة  1979أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه
يعلم بالغش الذي وقع"(.)1
كام قىض بأنه "تقدير قيام القصد اجلنائي أو عدم قيامه والعلم بالغش يعد مسألة متعلقة
بالواقع تفصل فيه حمكمة املوضوع بغري معقب "(.)2
كام قىض بأنه " وكان دفاع الطاعن قد قام عىل عدم علمه بالغش تأسيسا عىل أنه اشرتى
الصابون املضبوط مجلة وهو يف صناديقه املغلقة من إحدى رشكات القطاع العام ثم باعه بحالته
إىل من ضبط هذا الصابون يف حمله ،ودلل عىل ذلك باملستندات التي قدمها ،وهو دفاع جوهري
كان يتعني عىل املحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه إذ قد يرتتب عىل نتيجة حتقيقه أن يتغري وجه
الرأي يف الدعوى أما وهي مل تفعل فإن حكمها يكون معيبا بام يستوجب نقضه واإلحالة "(.)3
كام قىض أيضا بأنه "وقد خلت كافة أدلة الدعوى ومستنداهتا مما يفيد استخدام أي من
املتهمني أي مواد أو خامات أو مركبات أو آالت مما يمكن بموجبها التغيري يف ذاتية قرب
الدم املصنعة أو طبيعتها أو بام جيعلها مغشوشة وغري صاحلة ألداء الغرض الذي أعدت من
أجله كام خلت التحقيقات مما يفيد ارتكاب أي من املتهمني أفعاال أو وقائع تفيد التحايل عىل
وزارة الصحة وهي اجلهة املتعاقدة معها ،أو التدليس عليها بقصد خداعها يف استالم تلك
القرب .كام أن أيا من املتهمني مل يصدر منه أي فعل من شأنه عده غشا يف تصنيع تلك القرب
ومل يكن أي منهم عىل علم بذلك ومل تتجه إرادته إىل إحداثه وهو األمر الذي خلت منه كافة
األدلة القائمة يف الدعوى وكذا سائر القرائن التي ساقتها النيابة العامة رصاحة أو استنتاجا

( )1نقض مرصي جلسة  1966/10/24الطعن رقم  2181لسنة 36ق.
( )2متييز ديب جزاء الطعن رقم  426لسنة  ،2007ق ،92جلسة 2007/12/10م ،جمموعة األحكام واملبادئ
الصادرة يف املواد اجلزائية2007 ،م ،العدد .18
( )3املحكمة االحتادية العليا الطعنان رقام ( )5(1( ،)11لسنة  20ق ،ق  ،34جلسة  ،1998/6/17مطبوعات
جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،السنة العرشون (1998م)  -ص .187
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مما تنتفي معه أركان جريمة تصنيع العبوات املغشوشة " أكياس الدم " يف حق املتهمني"()1

علم املشوري بغش السلعة أو فسادها أو تقليدها:
ومن اجلدير بالذكر أن املنتج أو البائع الذي توافرت يف حقه ارتكاب غش أو فساد أو
تقليد يف األغذية ال يستطيع أن ينفي مسئوليته بذريعة أنه املشرتي (املستهلك) يعلم بوجود
تغيري يف السلعة ،إذ إن علم املشرتي ال يعد سببا إلباحة فعل الغش من البائع أو املنتج.
ويف ذلك تنص املادة ( )16من قانون الغش التجاري عىل أنه "ال يعفى التاجر من العقوبة
املقررة هبذا القانون علم املشرتي بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة ".

املبحث الثالث
اجلزاءات اجلنائية املقررة جلريمة غش األغذية

اجلزاء اجلنائي هو املظهر القانوين لرد الفعل االجتامعي إزاء اجلناة والذي يتمثل يف صورة
عقوبة تواجه اجلريمة املرتكبة أو يف صورة تدبري احرتازي يواجه من يثبت لديه خطورة
إجرامية ،وذلك من أجل حتقيق األغراض املستهدفة بكل منها ،ونظرا لطبيعة جريمة غش
األغذية فمن املتصور أن ترتكب من الشخص االعتباري.

املطلب األول
العقوبات األصلية والتكميلية

تتنوع العقوبات املقررة يف جريمة غش األغذية بني عقوبات أصلية (العقوبات السالبة
للحرية والعقوبات املالية) ،والعقوبات التكميلية .وذلك عىل التفصيل اآليت:
أوالً :العقوبات األصلية:
 -1احلبس:نصت املادة (  )14من قانون مكافحة الغش التجاري عىل عقوبة احلبس مدة
ال جتاوز سنتني.
( )1نقض مرصي بتاريخ  2010/7 /17الطعن رقم  1619لسنة  80س .60
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ومن ثم فإن جريمة غش األغذية يف الترشيع اإلماراتى تعد جنحة إذا قرر هلا املرشع عقوبة
احلبس والغرامة أو بإحدامها.
 -2الغرامة :نصت املادة ( )14عىل عقوبة الغرامة التي ال تقل عن مائتني ومخسني ألف
درهم وال جتاوز مليون درهم.
ومل ينص املرشع عىل توقيع عقوبة الغرامة النسبية عىل الرغم من فعاليتها يف حتقيق أغراض
العقوبة حيث إهنا تتحدد وفق الرضر املرتتب عن اجلريمة أو الفائدة املحققة أو التي كانت
من املأمول حتقيقها.
 -3العقاب عىل الرشوع :ساوى املرشع يف العقوبة بني الرشوع يف اجلريمة واجلريمة
الكاملة وفقا للامدة ( )14من قانون مكافحة الغش التجاري.
 -4العود كظرف املشدد :نص املرشع عىل ظرف العود والذي يرتبط بخطورة مرتكب
جريمة غش األغذية والذي ال يتوانى عن ارتكاب جريمة الغش مرة أخرى ،فيجوز
للمحكمة وفقا للامدة ( )20من قانون مكافحة الغش التجاري أن ترتفع بالعقوبة يف هذه
احلالة إىل ضعف العقوبة املقررة أو إضافة غلق املحل أو إلغاء الرتخيص للعقوبة املقررة.
ثاني ًا :العقوبات التكميلية:
العقوبات التكميلية هي التي توقع عىل اجلاين باإلضافة إىل العقوبات األصلية ويمكن
إمجاهلا يف اآليت:
 -1املصادرة :متثل املصادرة أحد أهم العقوبات الرئيسية الفعالة يف مواجهة جريمة
غش األغذية حيث إهنا تعمل عىل حرمان مرتكبي الغش من ثمرة جريمتهم وهي السلع التي
انصبت عليها عمليات الغش .وقد تعددت التعريفات التي قيلت يف شأن املصادرة وهي
تدور حول نزع ملكية مال له صلة بجريمة وقعت أو خيشى وقوعها جربا عن مالكها (.)1
( )1د .عيل فاضل حسن :نظرية املصادرة يف القانون اجلنائي املقارن ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق جامعة
القاهرة ،1977 ،ص.65
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وهي عقوبة وجوبية فقد نصت املادة ( )17من قانون مكافحة الغش التجاري عىل أنه "
عىل املحكمة يف حالة اإلدانة بجريمة من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ( ....)14أن
تقيض ....بمصادرة أو إتالف األغذية أو العقاقري الطبية أو احلاصالت أو املنتجات
واألدوات املستخدمة فيها."....
فقىض بأنه "املصادرة..هي تدبري عيني وقائي ينصب عىل اليشء املغشوش يف ذاته
إلخراجه من دائرة التعامل؛ ألن الشارع ألصق به طابعا جنائيا جيعله يف نظره مصدر رضر
وخطر عام ،األمر الذي ال يتحقق رفعه أو دفعه إال بمصادرته")1(.

 حمل املصادرة :يمكن حرص ما ترد عليه املصادرة يف األشياء اآلتية:
أ -األغذية الفاسدة املتحصلة من اجلريمة
ب -األدوات واملواد التي تستخدم يف الغش.
ت -األشياء التي من شأهنا أن تستعمل يف اجلريمة وذلك يف حالة الرشوع يف اجلريمة
 رشط املصادرة:هناك رشط أساس للحكم باملصادرة هو ضبط اليشء حمل املصادرة ،ويرتتب عىل ختلف
هذا الرشط ألي سبب من األسباب  -كام يف حالة هالك اليشء حمل املصادرة أو تعذر العثور
عليه سواء بفعل اجلاين نفسه أو الغري -عدم جواز احلكم باملصادرة ،وحيكم عىل اجلاين بدفع
غرامة تعادل قيمة ما مل يتم ضبطه أي أهنا تتحول إىل بدل نقدي(.)2
 -2نرش احلكم:
نصت املادة ( )17من قانون مكافحة الغش التجاري عىل نرش احلكم كعقوبة تكميلية
وجوبية عىل املحكمة يف حالة اإلدانة بجريمة غش األغذية وأن يتم النرش يف جريدتني حمليتني
عىل نفقة املحكوم عليه.
( )1نقض مرصي الطعن رقم  46343لسنة  59ق جلسة  12/10/1993س .44
( )2د .حممد عيد الغريب :رشح قانون العقوبات القسم العام ،2000 ،ص .104
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وقىض بأنه " ملا كانت عقوبة النرش هي عقوبة تكميلية وجوبية يقىض هبا يف مجيع األحوال
عىل النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النرش يف جريدتني يوميتني واسعتي االنتشار عىل نفقة
املحكوم عليه فإن احلكم املطعون فيه إذا قىض بالنرش دون بيان اسم اجلريدتني اللتني سيتم
النرش فيهام يكون قد خالف القانون"(.)1
 -3إغالق املنشأة أو إلغاء الرتخيص:
أجاز املرشع للمحكمة يف قانون قمع الغش والتدليس األمر بإغالق املنشأة كعقوبة
تكميلية يف حالة اإلدانة بجريمة غش األغذية ملدة ال تزيد عن ستة أشهر ،أو غلق القسم الذي
يقوم بالغش أو اجلزء املتعلق بنوعية السلع املغشوشة وذلك يف حالة إذا كان املتجر متعدد
األقسام ،وفقا لنص املادة ( )18من قانون مكافحة الغش التجاري.
وتعد عقوبة غلق املنشأة وسحب الرتخيص عقوبة عينية تصيب املنشأة ذاهتا ،وهي عقوبة
فعالة يف إزالة االضطراب الذي أحدثته اجلريمة ومنع تكرارها يف املستقبل ،فضال عن أهنا
حتقق العدالة ،وتعيد التوازن بني املراكز االقتصادية للمنشآت املتشاهبة(.)2
وتقول حمكمة النقض املرصية عن الغلق "إن القانون إذ نص عىل إغالق املحل الذي
وقعت فيه املخالفة ،ومل يشرتط أن يكون مملوكا ملن جتب معاقبته عىل الفعل الذي ارتكب فيه.
وال يعرتض عىل ذلك بأن العقاب شخيص ،ألن اإلغالق ليس عقوبة مما جيب توقيعها عىل
من ارتكب اجلريمة دون غريه ،وإنام هو يف حقيقته من التدابري الوقائية التي ال حيول دون
توقيعها أن تكون آثارها متعدية إىل الغري ،وال جيب اختصام املالك يف الدعوى عند احلكم
باإلغالق متى كان احلكم قد صدر عىل أساس أن مرتكب اجلريمة يف املحل املحكوم بإغالقه
إنام كان يبارش أعامله فيه بتكليف من صاحبه ")3(.

( )1نقض مرصي الطعن رقم  14574لسنة  4ق جلسة  24/5/2014س .65
( )2د .حممود حممود مصطفى :املرجع سابق ،ص  ،168فقرة .112
( )3نقض مرصي  1947/12/22جمموعة القواعد القانونية ،احلزء  ،7ص ،436رقم.469
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أما إلغاء ترخيص املنشأة فقد نص املرشع عىل توقيعها يف حالة العود حيث نصت املادة
( )20من قانون مكافحة الغش التجاري  19لسنة  2016أنه جيب عىل املحكمة يف حالة
العود الرتكاب جريمة غش األغذية أن تقيض بإلغاء الرتخيص.

املطلب الثاين
مسئولية الشخص االعتباري واجلزاءات املقررة له

القاعدة أنه ال يسأل عن اجلريمة غري الشخص الطبيعي ،فاإلرادة التي تعد قوام الركن
املعنوي ال تكون إال للشخص الطبيعي( ،)1غري أنه مع اتساع دائرة نشاط األشخاص
االعتبارية يف العرص احلديث ،بفعل التطور الذي حدث يف كافة املجاالت االقتصادية
واالجتامعية والتكنولوجية ،األمر الذي أصبحت معه تلك األشخاص يف بعض األحيان
مصدرا للعديد من اجلرائم (كاجلرائم االقتصادية وخمالفة قانون العمل) ،مما اقتىض التفكري
يف تقرير مساءلتها جزائيا عن اجلرائم التي تقع بمناسبة مزاولة نشاطها وخاصة األنشطة
االقتصادية ،وعدم االقتصار عىل معاقبة األشخاص الطبيعيني الذين يرتكبون هذه اجلرائم
أثناء تأديتهم أعامهلم لدى الشخص االعتباري(.)2

الفرع األول
رشوط قيام املسئولية اجلنائية للشخص االعتباري

ينبغي توافر رشوط حمددة لقيام املسئولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية عن جريمة غش
األغذية ،ويمكن رد هذه الرشوط إىل رشطني :األول يتعلق بمن قام بارتكاب اجلريمة ،بأن
يكون من ارتكبها أحد أجهزة الشخص االعتباري أو أحد ممثليه ،والثاين يتعلق بمن ارتكبت
( )1د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات اللبناين القسم العام ،منشورات احللبي احلقوقية ،الطبعة
الثالثة ،1998 ،ص  ،665 ،664فقرة .470
( )2د .رشيف سيد كامل :املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية ،دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل،1997 ،
ص  ،6فقرة .1د .غادة الرشبيني :املسئولية اجلنائية عن األعامل البنكية ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة
عني شمس ،1998 ،ص .52 ،51
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اجلريمة لصاحله ،وهو أن تكون اجلريمة ارتكبت حلساب الشخص االعتباري ذاته ،إال أن
هناك رشطا مبدئيا هو أن تكون األفعال التي ارتكبها الشخص االعتباري داخلة ضمن
األفعال املكونة جلريمة غش األغذية .وسنتناول كال من هذه الرشوط الثالثة بيشء من
التفصيل عىل النحو اآليت:
أوالً :أن يكون الفعل املرتكب داخ ً
ال ضمن األفعال املكونة جلريمة غش األغذية:
من الرضوري حتى يسأل الشخص االعتباري عن جريمة غش األغذية أن تكون األفعال
املرتكبة داخلة ضمن األفعال املكونة جلريمة غش األغذية ،والتي حددها املرشع عىل سبيل
احلرص املادة ( 2 /)2من القانون االحتادي رقم ( )19لسنة  2016يف شأن مكافحة الغش
كام سبق القول يف حتديد السلوك اإلجرامي للجريمة.
وقد قىض بأنه " تقرير مسؤولية األشخاص االعتبارية عن اجلرائم التي يرتكبها ممثلوها
أو مديروها أو وكالؤها حلساهبا أو باسمها مما يفيد قيام نشاط إجيايب من هؤالء األشخاص
يف قيامهم بعمل يعد جريمة حلساهبا أو باسمها أي نشاط تقوم به شبهة العمد يف الفعل
املرتكب حتقيقا ملصالح الرشكة" (.)1
ثاني ًا :ارتكاب اجلريمة بواسطة أحد أجهزة الشخص االعتباري أو أحد ممثليه:
تنص املادة ( )65من القانون االحتادي رقم ( )3لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات
املعدلة بالقانون االحتادي رقم ( )7لسنة  2016عىل أنه " األشخاص االعتبارية فيام عدا
مصالح احلكومة ودوائرها الرسمية واهليئات واملؤسسات العامة ،مسؤولة جنائيا عن اجلرائم
التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها حلساهبا أو باسمها"....
ويقصد بأجهزة الشخص االعتباري كل شخص طبيعي أو أكثر خيول هلم القانون أو
النظام األسايس ،إدارة املؤسسة املالية والترصف باسمها ،مثال ذلك اجلمعية العامة ،وجملس
( )1متييز ديب :الطعن رقم ( )49لسنة  2003و ( )68لسنة  ،2003ق  ،16جلسة  ،2003/3/29جمموعة
األحكام الصادرة عن املكتب الفني العدد الرابع عرش (جزاء)  -اجلزء الثاين  -عام  – 2003ص.84
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اإلدارة ،وجملس الرقابة ،وهيئة املديرين ( ،)1ويقصد بممثليه الشخص الطبيعي الذي يملك
سلطة ممارسة نشاط الشخص االعتباري باسمه كاملدير العام ،أو رئيس جملس اإلدارة ،أو
الرئيس التنفيذي

(.)2

ويثار البحث حول قيام املسئولية اجلنائية للشخص االعتباري إذا كانت جريمة غش
األغذية قد وقعت من أحد العاملني لديه.
ذهب رأي( )3إىل أن الشخص االعتباري ال يكون مسئوال عن اجلريمة التي ترتكب من
أحد العاملني لديه الذي ال يملك تفويضا من أحد أجهزة الشخص االعتباري أو أحد ممثليه.
غري أن قضاء املحكمة االحتادية العليا قد توسع يف تقرير مسئولية الشخص االعتباري
حتى ولو ارتكب الفعل من قبل موظف عادى ،واعتربت املحكمة أن اشرتاط صفة معينة يف
الشخص الطبيعي تعد رشطا لقيام املسئولية املزدوجة بني هذا األخري والشخص االعتباري.
حيث قىض بأنه "ازدواج املسئولية اجلنائية عن الفعل املجرم الواحد بمعنى جواز مساءلة
الشخص االعتباري ومساءلة الشخص الطبيعي يف آن واحد عن الفعل املجرم الواحد إذا ما
توافرت أركان تلك املسئولية إال أن رشيطة ذلك إعامال ملبدأ عدم جواز القياس وعدم التوسع يف
تفسري نصوص التجريم الذي يستند إىل مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات أن تتوافر صفة معينة يف
الشخص الطبيعي لقيام املسئولية املزدوجة من أن يكون ممثال للشخص االعتباري أو مديره أو
وكيله وأن يرتكب الفعل باسم هذا الشخص وينبني عىل ذلك أنه إذا ما كان مرتكب الفعل املؤثم
ال تتوافر فيه أي من الصفات سالفة الذكر بل كان موظفا عاديا لدى الشخص االعتباري وال
يعد ممثال أو مديرا أو وكيال له فإن ذلك ال حيول دون مساءلة الشخص االعتباري رغم تربئة
( )1د .عبد الرازق املوايف :املسئولية اجلنائية ملدير املنشأة االقتصادية ،رسالة دكتوراه كلية احلقوق جامعة
املنصورة ،1999 ،ص  ،469فقرة .287
( )2د .أمحد فتحي رسور :الوسيط يف قانون العقوبات ،القسم العام ،دار النهضة العربية ،الطبعة السادسة،
 ،1996ص  ،489فقرة .326
( )3د .رشيف سيد كامل :مرجع سابق ،ص .118
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الشخص الطبيعي إذا مل تتوافر يف حقه من الصفات سالفة الذكر كأن يكون موظفا عاديا يف
إدارات الرشكة املختلفة....وكان القضاء برباءة الشخص الطبيعي (منرية املوظفة بإحدى
إدارات الرشكة) ومل يثبت من أوراق الدعوى أهنا ممثل قانوين أو مديرة أو وكيلة عن الرشكة
املطعون ضدها وذلك النتفاء أركان اجلريمة املسندة إليها وهي ذات اجلريمة املسندة إىل
االعتباري (الرشكة الطاعنة) وذلك بحكم هنائي لعدم الطعن عليه فإن ذلك ال ينفي توافر
مسئولية تلك الرشكة كشخص معنوي والتي قام الدليل عليها من أوراق الدعوى"(.)1
وقىض أيضا " القانون أجاز مقاضاة األشخاص االعتبارية .وأن وجوب حتديد اسم
املسئول عن الشخص االعتباري أو عدم حتديده يف أمر اإلحالة غري الزم طاملا حدد احلكم
شخص املرشف عىل املوقع التابع هلا الذي وقع فيه احلادث" (.)2
ونرى أن هناك توسعا لدى قضاء املحكمة االحتادية يف تقرير املسئولية اجلنائية للشخص
االعتبارية عن الفعل اإلجرامي دون تطلب صفة معينة يف الشخص الطبيعي الذي يعمل
لديه أو وظيفة حمددة ،عىل الرغم من أن املادة ( )65من قانون العقوبات كانت واضحة يف
رضورة توافر مثل هذا األمر لقيام مسئولية الشخص االعتباري.
ثالث ًا :ارتكاب اجلريمة حلساب الشخص االعتباري أو باسمه:
جيب لقيام املسئولية اجلنائية للشخص االعتباري أن تكون جريمة غش األغذية قد وقعت
حلساب الشخص االعتباري أو باسمه ،فال يكفي أن يكون فعل الغش قد أجراها أحد
املسئولني وإنام ينبغي أن يرتكب الفعل باسم الشخص االعتباري أوحلسابه.
( )1احتادية عليا :الطعن رقم  41لسنة  28قضائية ،ق  ،65جلسة  ،2006/12/18جمموعة األحكام الصادرة
عن دوائر املحكمة االحتادية العليا من دوائر املواد اجلنائية والرشعية السنة الثامنة والعرشون (2006م) من أول
يناير حتى آخر ديسمرب ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
( )2نقض أبوظبي :الطعن رقم  105لسنة  2008س 2ق.أ ،ق  ،105جلسة  ،2008/7/16جمموعة األحكام
واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض – من الدائرة اجلنائية السنة القضائية الثانية 2008م – من يناير
حتى آخر ديسمرب ص .515
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ففي الواقع من املمكن أن يعمل أحد أجهزة املنشأة أو أحد ممثليها بصفته هذه ملصلحة
الغري أو ملصلحته الشخصية ،ومن ثم ال تعترب مثل هذه األعامل أعامال متت حلساب الشخص
االعتباري أو لصاحله ،مع أن هذه األعامل قام هبا ممثلوها أو أجهزهتا ،وبالتايل فاملرجع يف
اعتبار الفعل قد تم حلساب الشخص االعتباري إذا كان قد تم يف نطاق املهمة املسندة جلهاز
أو ممثل الشخص االعتباري من أجل السري املنتظم هلا ،ويكون هدفه النهائي هو حتقيق منفعة
للشخص االعتباري سواء كانت مادية أو معنوية (.)1

الفرع الثاين
اجلزاءات املقررة للشخص االعتباري
بالنظر إىل الطبيعة اخلاصة لألشخاص االعتبارية ،فإنه جيب أن تكون العقوبة املقررة
مالئمة مع طبيعته ،وتتنوع هذه العقوبات إىل اآليت:
أوالً :العقوبات املاسة بالذمة املالية:
العقوبات املاسة بالذمة املالية للشخص االعتباري هي تلك التي يرتتب عليها زيادة
عنارصها السلبية أو االنتقاص من عنارصها اإلجيابية( ،)2ونظرا لطبيعة األشخاص
االعتبارية فإن العقوبات املالية تكون ناجحة يف حتقيق الردع لدى هذه األشخاص ،سواء
كان الردع اخلاص املتمثل يف عدم العودة إىل غش األغذية مرة أخرى ،أم الردع العام يف
القضاء عىل الدوافع اإلجرامية لدى األشخاص االعتبارية األخرى ،وتتمثل هذه العقوبات
يف الغرامة واملصادرة.
وذلك عىل النحو اآليت:
 -1عقوبة الغرامة:حددت املادة ( )14من قانون مكافحة الغش التجاري  19لسنة
 2016عقوبة الغرامة التي توقع عىل الشخص االعتباري بأهنا ال تقل عن مائتني ومخسني ألف
( )1د .عبد الرازق املوايف :مرجع سابق ص  ،473فقرة .292
( )2د .عمر سامل :املسئولية اجلنائية لألشخاص املعنوية ،دار النهضة العربية ،ط ،1995 1ص  24فقرة .49
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درهم وال تزيد عىل مليون درهم ،أو ضعف الغرامة يف حالة العود وفق املادة  20من القانون.
 -2املصادرة :متثل املصادرة أحد أهم العقوبات الرئيسية الفعالة يف مواجهة إجرام
األشخاص االعتبارية حيث إهنا تعمل عىل حرماهنم من ثمرة جريمتهم وهي األموال التي
انصبت عليها أفعال غش األغذية.
ثاني ًا :العقوبة املاسة بوجود الشخص االعتباري أو حياته(حل الشخص االعتباري):
تقابل عقوبة احلل لألشخاص االعتبارية عقوبة اإلعدام لدى األشخاص الطبيعيني( ،)1فإذا
كانت عقوبة اإلعدام تؤدي إىل حرمان اإلنسان من حق احلياة ،فإن احلل كذلك يرتتب عليه إهناء
الوجود القانوين للشخص االعتباري ،متى كان أحد الكيانات الرشعية التي انحرفت عن
مسارها( )2ونظرا خلطورة هذه العقوبة ولشدهتا فقد نص املرشع عىل توقيعها يف حالة العود.
أما يف غري حالة العود فيكون حل الشخص االعتباري جزئيا ملدة ال تزيد عن ستة أشهر
وفقا لنص املادة ( )18من قانون مكافحة الغش التجاري ،أو غلق القسم الذي يقوم بالغش
أو اجلزء املتعلق بنوعية السلع املغشوشة وذلك يف حالة إذا كان الشخص االعتباري متجرا
متعدد األقسام.
ثالث ًا :العقوبة املاسة بالسمعة(نرش احلكم):
أي أن الشخص االعتباري الذي يدان بارتكابه جريمة غش األغذية يتم نرش احلكم
بإدانته حتى يعلم به أكرب عدد من أفراد املجتمع ،األمر الذي ينبههم إىل خطورة العمل معه،
بام يؤدي إىل التأثري عىل نشاطه ،ويكون رادعا له عىل منع ارتكاب أفعال الغش.

( )1د .حممود نجيب حسني :مرجع سابق ،ص  517فقرة .558
( )2د .فائزة يونس الباشا :اجلريمة املنظمة يف ظل االتفاقيات الدولية والقوانني الوطنية "دراسة مقارنة"،كلية
احلقوق ،جامعة القاهرة ،2001 ،ص .333
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[د .عزت محمد العمري]

النتائج وتوصيات البحث
التوصيات :وبناء عىل ماسبق نرى التوصية باآليت:
أوالً :نظرا خلطورة جريمة غش األغذية عىل حياة اإلنسان وما يلجأ إليه اجلناة من تطوير
ألساليب الغش األمر الذي يتطلب وجود قضاء متخصص يف جرائم الغش ،بحيث يكون
القضاه عىل دراية كافية باألمور الفنية املتعلقة بوسائل الغش بام يؤهلهم احلكم عىل تقارير
اخلربة الفنية يف الدعاوى املعروضة عليهم.
ثاني ًا :النص عىل توقيع عقوبة الغرامة النسبية عىل اجلاين الذي يثبت ارتكابه جلريمة غش
األغذية ،نظرا لفعاليتها يف حتقيق أغراض العقوبة ،حيث إهنا تتحدد وفق الرضر املرتتب عن
اجلريمة أو الفائدة التي حققها اجلاين أو التي كانت من املأمول حتقيقها ،مما يقيض عىل الدوافع
اإلجرامية للجناة يف ارتكاب اجلريمة.
ثالث ًا :حيث إن اجلاين يف جريمة غش األغذية ال يبايل بصحة وسالمة املستهلكني ،األمر
الذي معه يكون من األحرى باملرشع تشديد العقوبة بإضافة غش األغذية املتعلقة باألطفال
وكبار السن إىل الظروف املشددة.
نتائج البحث:
من خالل العرض السابق نستطيع القول إن املرشع اإلماراتى قد جرم بنص خاص جريمة
غش األغذية من خالل حتديد الرشوط املسبقة وأركان اجلريمة والعقوبات املقررة هلا ،وحسنا
فعل املرشع اإلمارايت يف عدم قرصه وسائل اخلداع عىل أمور حمددة احتياطا منه إلمكانية ظهور
وسائل جديدة للخداع ،كام اعرتف املرشع باملسئولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية عن جريمة
غش األغذية بالتوازى مع مسئولية الشخص الطبيعي ،وإن كان هناك توسع لدى قضاء املحكمة
االحتادية يف تقرير املسئولية اجلنائية للشخص االعتباري عن الفعل اإلجرامي دون تطلب صفة
معينة يف الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه أو وظيفة حمددة ،عىل الرغم من أن املادة ( )65من
قانون العقوبات كانت واضحة يف رضورة توافر مثل هذا األمر لقيام مسئولية الشخص املعنوي.
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اخلامتة
حاولنا يف هذا البحث طرح بعض األفكار املتعلقة باملسئولية اجلنائية عن جريمة غش
األغذية يف القانون اإلمارايت حيث أوضحنا الرشط املسبق للجريمة واملتمثل يف صفة معينة
يف اجلاين وهي املتعامل ،وأن يتحقق الغش بوسائل حمددة تناوهلا املرشع يف قانون مكافحة
الغش التجاري ،كام تناولنا الركن املادي من خالل حتديد السلوك اإلجرامي وحمل اجلريمة
فضال عن النتيجة اإلجرامية ،وأيضا حددنا ماهية الركن املعنوي القائم عىل القصد اجلنائي
بعنرصيه العلم واإلرادة ،كام عرضنا أخريا للعقوبات األصلية والتكميلية واملسؤولية اجلنائية
لألشخاص االعتبارية.
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[د .عزت محمد العمري]

قائمة املراجع
املؤلفات العامة:
 -1د.أمحد فتحي رسور :الوسيط يف قانون العقوبات ،القسم العام ،طبعة نادي القضاة.2016 ،

 -2د.حسن صادق املرصفاوي :املرصفاوي يف قانون العقوبات اخلاص ،منشأة املعارف
باإلسكندرية.
 -3د.عبد الرزاق السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين " نظرية االلتزام بوجه عام –
مصادر االلتزام " ،املجلد األول ،دار النهضة العربية.
 -4د .عبد العظيم مريس وزير :رشح قانون العقوبات القسم العام ،بدون دار نرش1996 ،
 -5د .عبد الرءوف مهدي :رشح القواعد العامة لقانون العقوبات القسم العام ،بدون دار
نرش.2003 ،
 -6د .عبد الرءوف مهدي :املسئولية اجلنائية عن اجلرائم االقتصادية يف القانون املقارن،
كلية احلقوق ،جامعة القاهرة.1974 ،
 -7د.عيل فاضل حسن :نظرية املصادرة يف القانون اجلنائي املقارن ،رسالة دكتوراه ،كلية
احلقوق جامعة القاهرة .1977
 -8د .مأمون سالمه :رشح قانون العقوبات القسم العام ،طبعة .2001
 -9د .حممود نجيب حسني :رشح قانون العقوبات اللبناين القسم العام ،منشورات احللبي
احلقوقية ،الطبعة الثالثة.1998 ،
 -10د.حممد عيد الغريب :رشح قانون العقوبات القسم العام.2000 ،
املؤلفات املتخصصة:
 -1د.الشهايب الرشقاوي :مصادر االلتزام اإلرادية يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت،
اآلفاق املرشقة.2014 ،
 -2د .سمري عبد الرزاق العبديل :وسائل الرتويج التجاري ،دار املسرية للنرش والتوزيع
بعامن.2011 ،
 -3د .رشيف سيد كامل :املسئولية اجلنائية لألشخاص االعتبارية ،دار النهضة العربية،
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الطبعة األوىل.1997 ،
 -4د .عبد الفضيل حممد أمحد :اإلعالن عن املنتجات واخلدمات من الوجهة القانونية،
مكتبة اجلالء1991 ،
 -5د.عبد العظيم مريس وزير :الرشوط املفرتضة يف اجلريمة ،دار النهضة العربية1997 ،
 -6د.عبد العظيم مريس وزير:محاية املستهلك يف ظل قانون العقوبات االقتصادي يف
مرص ،جملة القانون واالقتصاد ،كلية احلقوق ،جامعة القاهرة.1983 ،
 -7د.عبد الرازق املوايف :املسئولية اجلنائية ملدير املنشأة االقتصادية ،رسالة دكتوراه كلية
احلقوق جامعة املنصورة.1999 ،
 -8د .عيل أبو البصل :عقد التخزين يف الفقه اإلسالمي والقانون املدين األردين ،جملة
جامعة دمشق ،املجلد اخلامس عرش ،العدد األول.1999 ،
 -9د .فتيحة حممد قوراري والدكتور غنام حممد غنام :رشح قانون العقوبات االحتادي
لدولة اإلمارات العربية املتحدة " القسم اخلاص " ،مكتبة الفالح.2011 ،
 -10د .مرفت عبد املنعم صادق :احلامية اجلنائية للمستهلك ،دار النهضة العربية1990 ،
 -11د .حممود حممود مصطفى :اجلرائم االقتصادية يف القانون املقارن ،اجلزء األول،
األحكام العامة واإلجراءات اجلنائية ،جامعة القاهرة ،الطبعة الثانية.1979 ،
 -12د .حممود نجيب حسني :النظرية العامة للقصد اجلنائي ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة
العربية.1988 ،
 -13د .نرص أبو الفتوح فريد حسن :محاية حقوق امللكية الفكرية يف الصناعات الدوائية
دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية.2007 ،
 -14د .عيل فاضل حسن :نظرية املصادرة يف القانون اجلنائي املقارن ،رسالة دكتوراه ،كلية
احلقوق جامعة القاهرة.1977 ،
أحكام القضاء:


جمموعة أحكام حمكمة النقض املرصية.



جمموعة أحكام املحكمة االحتادية العليا.



جمموعة أحكام حمكمة متييز دبى.
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